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 ةیقاا  التعاقادالعلا میبواسطتها تنظ تمیأهم العقود المسماة التي  نیمن ب عیعقد الب عتبری    
 ماز لتد اهذا العقد على مجر  قتصریاماتهم، ولا ز حقوقاهم والت دیالأطراف وذلك من خلال تحد نیب

وأن  وب،یضرورة ضمان خلوه من الع ضایأإلى المشتري بل  عیالشيء المب ةیبنقل ملك البائع
 ومن خلال هذا المنطلق برز  فكرة ،لكافة الصفا  التي تعهد البائع بوجوده شاملا كون ی

ا لبساطة المعاملا  جعلت الأمر ر إلا أنه ونظ مة،یائع القدر معظم الش عرفتها ن التيالضما
سرعان ما تطور الوضع بظھور الصناعة وبروز  لكن، الخفي بیالع ضمان عند حد توقافی

 لعیب دون ا تم التفكیر في حمایة أكثر للمبیع من، ة تتمیز بنوع من الدقاة والتعقیدمبیعا  حدیث
 .تدخلوالم كالمستهلك الجدیدةبمفاھیمه  الاستهلاكقاانون  بظهورصة ه خائاشتراط خفا

یب ما قاد یصمختلف التشريعا  مسألة " الضمان " فأصبح البائع ملزم بضمان  نظمت   
" یكون البائع  :م. ج .ق 379المادة  حسب ما جاء في نصھذا و  ،المبیع من عیوب خفیة

إلى المشتري  وقات التسلیم بوجودهافا  التي تعھد الص لم یشتمل المبیع على إذاملزما بالضمان 
ـــــه او من  ونقص منكان عیب  إذااو  ـ ما  بدة منه حسالمقصو  به بحسب الغایة الانتفاعقیمتـ

 هذهلفیكون البائع ضامنا  بما یظھر من طبیعته أو استعمالهأو حس بیع،ھو مذكور بعقد ال
 .بوجودهالو لم یكن عالما العیوب و 

ن د لأأثناء العق بوجودهاھذا النص ان البائع ملزم بكافة الصفا  التي تعھد  یفھم من   
  .للشيء المبیع المشتري یعتمد عادة على ما یصفه له البائع

المادة  هتفاق على الضمان وما تنص علیعند ھذا الحد بل ترك للطرفین الا الأمرلم یقف    
 ،افیھ عمل مدة معلومة ثم ظھر خلللل حیة المبیعلاالبائع ص إذا ضمن» ج: .م .من ق 386

 شهرتة أدعواه في مدة س أن یرفعظھوره و  فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شھر من یوم
 .م ..."علالإامن یوم 
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ــــاالغ دون  هالزيادة في الضمان أو التخفیف منعلى  الاتفاقیمكن للطرفین أیضا      ـ كله  هؤ ـ
یجوز للمتعاقادین بمقتضى اتفاق خاص "  :من ق م ج 384 المادة هعلی تنص هذا طبقا لماو 

 ."افي الضمان او ینقص أن یزيدا

المؤرخ في  02-89صدر القانون رقام ، نظام اقاتصاد السوق الدولة الجزائرية عندما تبنت     
الصادر في  03-09الملغى بقانون  المستهلك المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 07/02/1989
ـــــة لا 25/02/2009 ـ ـ ـ نصوص عدیدة  جاء  بعدهو  ،قامع الغشو  المستهلكمتضمن حمایـ

خطأ  بدون  الموضوعیة المسؤولیة ومن اھمھالك من اضرار المنتجا  الحدیثة هالمست لحمایة
مكرر  140المادة  ھذا ما تنص علیهعلمه بالعیب الموجود بالمنتوج و  على افتراض، المنتج

تربطه م ل ولو توجه حتى نعن الضرر الناتج عن عیب في م مسؤولا" یكون المنتج :ق.م.ج من
 ."یةقاة تعاقادالمتضرر علا

علیه المنتوج من مواصفا  إذ یحتوي ما یجب ان  09/03من قاانون  11حدد  المادة     
من  هلكللمستستھالك الرغبا  المشروعة لالمعروض " یجب أن یلبي كل منتج  على:تنص 
وھويته  للازمةامقوماته  تركیبته ونسبةو  الأساسیةزاته ممیوصنفه ومنشئه و  طبیعتهحیث 

 .استعمالهالناجمة عن  الأخطارو  الللاستعم تهایوقاابلكمیاتها و 

كثر أ المنتوجا  الصناعیة تقدم البائع المحترف بزيادة ازدیادو وفي ظل التقدم الصناعي     
من  ا المبیعأن یصیب  مكنیفاقاترح متابعة وقاائیة لما  المدةفي الضمان من حیث الخدمة و 

ل ھو ما جعو  ،الأضرار صلاحلإ الملائمفي الوقات التدخل السريع و  طريقعیوب وذلك عن 
یفضل ھذا النوع من الضمانا  على أیة ضمانا  أخرى لما توفره من أمان  المستهلك

الشيء أو استبداله أو  إصلاحالتدخل السريع سرعان ما تطور  إلى  إن فكرة ،الاستعمال
 .عما بعد البی بإلزام البائع بأداء الخدمة الأمرإلى أن استقر ، الثمن إرجاع

یتطلب درایة فنیة  الأمرخاصة وأن ، یمكن إلزام كل بائع بأداء ھذه الخدمة غیر أنه لا    
لبائع العرضي ا استبعادلذلك تم و ، جمیع البائعین تتوفر عند یزا  مالیة معقدة لاتجهوتقنیة و 
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فقط  حصرهاو  العقارا و  القدیمة المنقولا  استبعادكما تم ، ع المحترف فقطالبقاء على البائو 
حترف بأداء خدما  منھا التركیب والتشغیل الم التزامبذلك أصبح و ، الجدیدة المنقولا في 

 .1قاطع الغیار تقدیمو  الإصلاحوالصیانة و 

لیا  التوزيع في عم انشاطهالتي تتمثل ، أعمالهو  بمشروعاتهمحترف غالبا ما یلحق البائع ال   
 لتزامالاإلى اتساع نطاق  الالتزاما ھذه  ويؤدي وجود ،لخدمة ما بعد البیع أخرى التزاما  أي 

ل إلى إنما یشمو  ،تحت تصرف المشتري  یقتصر على مجرد وضع المبیع بحیث لا ،بالتسلیم
 كیبتر  وفي، ل المبیع إلى محل إقاامة المشتري تتمثل في نق ،جانب ذلك أداء خدما  أخرى 

كالتعھد ، مالتسلیعلى  اللاحقةأحیانا أخرى یتعھد البائع ببعض الخدما  و  المبیع وتشغیله
تري في تقدیم المساعدة الفنیة للمشو ، له اللازمةوتقدیم قاطع الغیار  إصلاحهو بیــــع ملابصیانة 
الخدمة ما  اءأدأي  ،هببیع الشيء الذي قاام حصلالإفیھا البائع المحترف  تدخلیالتي  الحالا 

ا ھذا ما یطلق علیها الخدمة مو  ،ون ضمن عقد البیع ومفروضة علیهابعد البیع یمكن أن تك
الصادر في  03-09من قاانون  13المادة  هھو ما تنص علیكضمان قاانوني و  بعد البیع

ن ألي : " یستفید كل مقتالغش والتي جاء فیھا قامعو  المستهلكالخاص بحمایة  25/02/2009
ة الضمان بقو  او اداة او آلة او عتاد او مركبة أو أیة مادة تجھیزية من جهازاكان منتوج سواء 

  "2. ن القانو 

تحسین  من ثمو  العملاءمن أجل جلب المزيد من  ،هقرر البائع المحترف من تلقاء نفسقاد ی    
انة الصیو  الإصلاحتنظیم الخدمة ما بعد البیع في إطار وكذا ، موقافـــه في المنافسة مع غیره

 .الغیار لكین بقطعهتزويد المستو 

ــــة أو من یقوم بتوريدھا      ،قاد یكون البائع عضوا في شبكـة توزيع یھیمن علیھا منتج سلعـ
حمل ت البائع تقدیم خدمة ما بعد البیع للمشترين للسلعة التي خیر علىلأاعندئذ قاد یفرض ھذا 

                                                                 

 قاطع الغیار: كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق. 1 
يتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير سنة  25ه الموافق لـ  1430صفر  29في  المؤرخ 03-09القانون رقم  -2

 .2009مارس  08ه الموافق لـ 1430ربيع الأول  11المؤرخ في  15الغش، ج ر ج ج عدد 
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یم لن یكون ملتزما بتقد في أن الموزعخصوصیة ھذا الموقاف تكمن مة المنتـج أو المورد و علا
 .قاد اكتسبھا تاجر آخر ولو كانوإنما یلتزم بأدائھا لكل مشتري ، الخدمة للمشترين فقط

 وبالتالي الزبائن، لجلب والفعالة الأساسیة الأنشطة اهم من البیع بعد ما الخدمة أصبحت  
 كانت ولو ىحت أنواعها، لافاخت على المؤسسا  مختلف فعالیة لقیاس أساسیا معیارا تعد فهي

 لاجل عنها حثتب التي الأسالیب اهم من فهي علیها، عبئا تعتبرها اذ توفرها، لا منها البعض
 بعد ام الخدمة أضحت الأساس هذا وعلى السوق، في مركزها على والحفاظ منتجاتها تسويق

 .فیها المستهلك ثقة عن بحثا للمنتوجا  الترويج وسائل اهم من البیع

وقافـــه في تحسین م ومن ثممة التجارية أكثر ما تتبع عقد البیع ذاته العلا الخدمة تتبعف    
 .المنافسة مع غیره

 أهمية الموضوع:

تعمل العدید من الشركا  على توفیر قاسم خاص بخدما  ما بعد البیع، بحیث یتناسب     
من  التسويق للمنتجا  مع حجم الشركة، ونوعیة المنتجا ، إضافة الى إنفاق الملایین على

تنزيلا ، واعلانا ، ومسابقا ، كما تهتم بانتماء وولاء الزبون للشركة أولا قابل انتمائه للمنتج، 
وتحرص على سمعتها الحسنة في الأسواق، حیث تكمن أهمیة خدما  ما بعد البیع في ضمان 

قیة وإصلاح وتر  استرجاع الأموال، وتغییر المنتج في حال تعرضه للتلف او لوجود عیب فیه
المنتج، أیضا توفیر الملحقا  )قاطع الغیار(، إضافة الى تدريب الزبائن على كیفیة استخدام 
المنتج بشكل صحیح وسهل، والشركا  التي تقوم بتقدیم خدماتها ما بعد البیع بصورة ممیزة، 

 تجلب الزبائن إضافة الى المساهمة في تسويق السلع وزيادة المبیعا .
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 ختيار الموضوع:أسباب ا

 التي دفعتنا الى اختیار هذا الموضوع:من بین الأسباب 

میولنا وقاناعتنا التامة به، محاولین اكتشاف الغموض والاشكالیا  التي تجري في فجوى هذا -
 الموضوع.

 عدم تعمیم هذه الخدما  من طرف المؤسسا  الناشطة في هذا المجال.-

 ع.نقص الدراسا  السابقة في هذا الموضو -

ن أي عمل أو تنظیم لا ینحج إلا وفق مخطط معتمد وخاصة في مجال اعداد المذكرا  إ
 والرسائل الجامعیة وعلیه تم تقسیم موضوعنا هذا إلى فصلین یتمحور الفصل الأول حول

 الالتزام نفیذت ، أما الفصل الثاني تناولنا فیهالتجارية العقود في بالبیع بالخدمة الالتزام مضمون 
 .التجاري  العقد في البیع بعد ما ةبالخدم

 وعلیه استنادا لما سبق نطرح الاشكالیة التالیة:

 هل تنظیم خدمة ما بعد البیع تجعلها ترقاى إلى ضمان في حسن تنفیذ العقود التجاري؟

للاجابة على الاشكالیة وللالمام بجوانب الموضوع انتهجنا عدة مناهج باعتبار أن المنهج أكثر 
سة الضاهرة القانونیة لأنه یحدد المعالم الأساسیة المرتبطة بها، فموضوع من ضروري لدرا

دراستنا یقتضي استعمال المنهج الوصفي الذي یستند أساس على تقدیم توضیحا  وأهم مفاهیم 
وخصائص المرتبطة بالموضوع هذا من جهة ومن جهة أخر نستعمل المنهج التحلیلي الذي 

قانونیة المنتهجة من قابل المشرع لتنظیم الخدمة ما بعد یستعمل لتحلیل مختلف النصوص ال
البیع، والمنهج المقارن الذي یعتمد على مقارنة موضوع الدراسة في التنظیم والتشريع المعمول 

 به سواء في الداخل أو الخارج.



 

 

 
 

مضمون  الفصل ال ول:

 بعد ما بالخدمةالالتزام 

 البيع في العقود التجارية
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  التي تعتبر من بین اهم الموضوعاالالتزام بالخدمة ما بعد البیع و یتضمن هذا الفصل    
 طويلة ما بین الزبون و البائع او المنتج على جذب اكبرلتي تساهم في بناء علاقاة قاوية و ا

لبیع ا عدد من العملاء و ضمان استمرارية التعامل معها و بالتالي یعد الالتزام بالخدمة ما بعد
 ،لشرائیةا من اهم المبادئ التي تثیر انتباه العملاء دون تحكم في مستوى رضائهم و قادرتهم

 إلى حتاجون یبیع السلعة، ولكن الزبائن قاد  بمجردأن دورها ینتهي  المؤسسا تعتقد بعض ما ك
ريب في تركیبها، أو التد المساعدة إلىخدما  أخرى بعد تسلم السلعة، كأن یكونوا في حاجة 

تكون سیاسة  بد أنمن فراغ، بل لا تأتيوهذه العنایة بالزبائن لن ، على استخدامها أو صیانتها
یقدمون أفضل ما لدیهم من أجل الزبائن،  یجعلهممدة للمؤسسة موجهة ومراقبة من قابل، مما معت
؛ سسةالمؤ في  الجمیعحمكم، وتضافر جهود  تخطیطعن طريق  إلاهذا الدافع  إیجادیتم  والا

ما م خدمة جیدة، كیعالیة وتقد بأخلاقعلى التحلي  المؤسسةموظفي  نجربیمكن أن إلا أننا 
اسخ یوجد اعتقاد ر  حسن مع الزبائن ما دام لالك أي نظام یمكنه فرض التعامل اأنه لیس هنا

، الأمرهذا  ةأهمییستشعرون  الموظفین لجعلرة یوهناك وسائل كث ،الموظفینذلك لدى  بأهمیة
 .وغیرها الحوافزمنها 

عريف ت قامنا بتقسیم هذا الفصل الى مبحثین تناولنا في المبحث الأول، هذامن خلال كل و      
لثاني الى ا كما تطرقانا بعد ذلك في المبحث واساس الخدمة ما بعد البیع في العقود التجارية

 .شروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع في العقود التجاريةمون و مض
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 المبحث الأول
 مفهوم الخدمة ما بعد البيع في العقود التجارية

 بدایة الثورة الصناعیة خاصة عند تزاید الطلب علىتقريبا مع  بالخدمة الاهتماملقد تزاید     
 من نقل، وتأمین، وتخزين ( ما بعد البیع )خدما  للإنتاج المصاحبة الخدما 

آثار باتوا یبحثون بشكل جدي عن تبعا  و  الاقاتصادیینا كبیرا لدرجة أن نه الاهتمامأصبح    
تعلیم، والقانون وال المصرفة ها لتشمللحیث توسع مجا ،المختلفة الاقاتصادا على  الخدما 

 .والاتصال

را ایتعد مع فهي وبالتالي، جلب الزبائنیقوم بفالخدمة ما بعد البیع نشاط أساسي وفعال     
د لتسويق أیضا تعتبر أسلوب جی مختلف المؤسسا  على اختلاف أنواعها، ةیفعال اسیلق ایأساس

الأساس أضحت الخدمة ما بعد  وعلى هذاالمنتجا  وكذا الحفاظ على مركزها في السوق، 
 1.هایللمنتوجا  بحثا عن ثقة المستهلك ف جيأهم وسائل الترو  من عیالب

الى سعى الجزائري فان المشرع  03-09 من القانون 16وطبقا لما جاء في نص المادة     
من  هلاك،المعروضة للاست ةيز یالسلع التجه عیلجم عیخدما  ما بعد الب ریبتوف المتدخل إلزام

الخدمة ما بعد البیع ومن خلال سنتطرق لمعالجة وعلیه  ،للمستهلكجل توفیر حمایة فعالة ا
 .تعريف الخدمة ما بعد البیع وابراز أساس الالتزام بهانقوم بهذا المبحث 

 

 

 

                                                                 

لیوم ا المسطرة الإجرائیة لأشغال ة فيربیع زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك، منشور   1 
 .2018افريل26یوم الجزائر، تیزي وزو،  ،الدراسي الوطني حول الحمایة القانونیة واقاع وافاق، مقر كلیة الحقوق بوخالفة
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 المطلب الأول

 تعريف وأهمية الخدمة ما بعد البيع في العقود التجارية

ل تقدیمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك بمقابل مجموع الخدما  التي یجب على المتدخ    
او مجانا مثل خدما  التصلیح المؤقات، والتصلیح، والصیانة، والتركیب، والمراقبة التقنیة، 

 1وكذا توفیر قاطع الغیار.والنقل، 

كما یجب على المنتج او المستورد توفیر خدمة ما بعد البیع للسلعة المعروضة في السوق     
رف شخص من ط يمكن ان یتم ضمان خدمة ما بعد البیعو شبكة توزيعه بأكملها  تغطي بطريقة

ما انه ك ورد القیام بالخدمة ما بعد البیع،او المست اخر طبیعي او معنوي یوكل الیه المصنع
في حالة التوقاف عن انتاج او استیراد سلعة معینة یجب على المصنع او المستورد ضمان 

  .2وا  على الأقالسن 5قاطع الغیار لمدة  توفر

 ختلفتا أحكامه بشكل واضح، ولقد تتباینلم  ثایضمانا حد عدی عیالخدمة ما بعد البان     
الفرع الأول( في ) سنتطرق لتعريف الخدمة ما بعد البیع، لذا التي تناولت هذا النوع التعاريف

  .أهمیتها في )الفرع الثاني( وإبراز

 ة ما بعد البيع في العقود التجاريةتعريف الالتزام بالخدم :الفرع الأول

وتتضمن  ،رها بعد بیع سلعة أو خدمة للعمیلخدمة دعم ما بعد البیع هي عملیة یتم توفی    
خدما  ما بعد البیع ضمانًا أو ترقیة أو خدمة إصلاح أو تدريب على الاستعمال أو  معظم

 بعد ما خدمة وتشملالنقود أو الاستبدال في حالة حدوث تلف أو عیوب،  استعادةضمان 
                                                                 

، یحدد 2021مایو سنة  31الموافق  1442شوال عام  19مؤرخ في  244-21من المرسوم التنفیذي رقام  3تنص المادة  1 
یونیو سنة 9ه/ 1442شوال عام  28، الصادرة 45لسلع، ج ر ج ز، العدد شروط وكیفیا  تقدیم خدمة ما بعد بیع ا

 م.2021
 ، السالف الذكر.244-21من المرسوم التنفیذي  2ف 4المادة  2 
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مجموعة واسعة من الخدما  التي تلبي احتیاجا  المستهلكین، وهي مصممة لمساعدة  البیع
 العملاء في استخدام المنتج بشكل صحیح. 

تعین خدما  ما بعد البیع استخدام كل الوسائل القادرة على إعطاء للمستعمل القدر الممكن     
تحدید المسبق لفترة هذا الإرضاء، وإن تستخدم هذه من الإرضاء للأجهزة المكتسبة دون ال

ر مقررة في عقد البیع وهذا لدوام مبیعا  یجانا أو بالمقابل، سواء كانت مقررة أو غمالوسائل 
 .1المؤسسة

 أولا: تعريف عقود التجارة

العقود التجارية لا تختلف في جوهرها عن العقود المدنیة، فأركانها واحدة، وشروطها    
 ،تماثل لا یصل الى التطابق بینهماواحدة، وأسباب انقضائها واحدة، ولكن هذا ال صحتهاو 

ولكن هنالك مساحة من الاختلاف، ترجع الى اختلاف المعاملة المدنیة عن العلاقاة التجارية 
فحیاة التجارية تقوم على السرعة والائتمان، الامر الذي یقتضي وجود قاواعد خاصة تخدم 

في المجالا  التجارية، ثم ان تعامل التجار الذي صار عرفا فیما بعد،  العقود التي تستعمل
قاد افرز نوعا من العقود خاصا بهم وبتجارتهم مثل التأجیر بالتمويل، وعقد الامتیاز التجاري، 

  .وعقد الوكالة

 لخدمة ما بعد البيعللالتزام با التعريف الفقهي :ثانيا

والتي من شانها تمكین المستهلك او المشتري على  هي كل الأنشطة التي یبذلها المنتج    
شراء، وتامین أفضل استفادة یحصل علیها من السلع وكذلك هي مختلف الأنشطة التي یمكن 

 2للشركة ان تقدمها لزبائنها كالإیصال، التركیب، الصیانة، المساعدة التقنیة وغیرها....

                                                                 
1 Jacques Ziller،Service Après- Vente et Marketing, Edition DUNOD, Paris, France. (1969). 
p26 

 .172، ص2000قیة متخصصة، ط الأولى، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، د شاكر العسكري، دراسا  تسويحمأ - 2 
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لبا مجانا، یرمي الى اصلاح او تجدید عرفت الخدمة ما بعد البیع على انه عقد مبرم غا    
كما عرفها بعض الفقهاء من باب الصیانة على انها ، توج وتظهر كضمان قاانوني او تجاري من

عقد الإصلاح یشمل أساسا العمل الذي یقوم به الصائن او من ینوب عنه لإعادة الشيء الى 
 أحد أجزاء الشيء یوقافعهده الإنتاجي المعتاد كل ما طرا علیه تغییر كلي او جزئي على 

 .1عملها كلیا او جزئیا او یقلل من جودته المعتادة كما یشمل أیضا تقدیم قاطع الغیار

عقد مبرم في الكثیر من الأحیان بمقابل من اجل صیانة وتصلیح وتجدید أیضا تعرف بانها     
 .2بضاعة معینة، ويكون ضمن إطار الضمان القانوني او الاتفاقاي

لبائع هنا یقع الالتزام على الصیانة التي ترد في عقد البیع على منقول جدید، اما یهمنا     
مادة لنص ال المبیع حتى وان كان العیب خفي وفقا الشيءبإصلاح أي خلل او تلف على 

یقوم الالتزام بالخدمة في عقد البیع على عاتق بائعي ومنتجي الآلا  ، 3م ج من ق 379
تها للعمل واصلاح الأعطال والتي قاد ترجع الى نوعیة المواد والأجهزة الحدیثة لضمان صلاحی

 .4الداخلة في صناعة الأجهزة او طريقة تصمیمها او تركیب اجزائها

جانا م ضمان اصلاح الشيء المبیع وصیانتهبالخدمة ما بعد البیع وذلك ب ملزم المنتجف    
، العقدة في الثمن المشترط بالصیانلأنه یعتبر امتداد للبیع او على الأقال یدخل اجر ضمان 

بدال قاطع غیار من است یقتضیهبعمل محل قیام البائع بهذا الإصلاح بما  مفالالتزام یكون: التزا
 جدیدة بالأجزاء المعیبة.

                                                                 

، 1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن ،طذ  د صاحب عبید الفتلاوي، ضمان العیوب وتخلف المواصفا ، -1 
 .9ص

 ، بدون ذكر الطبعة،2، ج 11منذر قحف، عقود الصيانة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر المجمع الإسلامي العدد   -2

 .147، ص 1998

 3
 .122، ص 2004انور العمروسي، دعاوى الضمان في القانون المدني، بدون ذكر الطبعة، منشأة المعارف، مصر،  -
لتسلم بوجودها وقات ا دھ" یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفا  التي تعم ج ق 937 مادةالتنص  4 

 بعقد رمذكو  وھمنه حسبما  المقصودة الغایة بحسب الانتفاع من أو ،ترى، أو إذا بالمبیع عیب ینقص من قیمتإلى المش
 ولو لم یكن عالما بوجودها". العیوب ذهھل ضامنا فیكون  ،ھاستعمال أوكان ھطبیعت من رھیظ حسبما أو البیع،
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 لخلللعنصر الإصلاح الفعلي  عنصرين:نستنتج من هذا التعريف ان المشرع ركز على  
تهلك اما قاانون حمایة المس، أو التالفة بةالمعی بدلا من الأجزاء جدیدة اریغقاطع  تقدیم وعنصر

او معنوي  لا المتدخل على انه كل شخص طبیعيلم یعرف ا 1 03-09قامع الغش رقام و 
 الموزع. وهو ما یشمل المنتج و  للاستهلاكیتدخل في عملیة عرض المنتوجا  

 للالتزام بالخدمة ما بعد البيعالتعريف الاصطلاحي  :ثالثا

 يف المتدخلمفروض على عاتق  ينقاانو الزامیة الضمان كواجب  الجزائري  عالمشر تناول     
 .الغش وقامع المستهلكایة محمن قاانون  16 المادة ىلا 13 مادةالالفصل الرابع من 

"في إطار خدمة ما بعد  02/25/ 2009الصادر في  03-09من قاانون 16تنص المادة     
طريق التنظیم، او في كل الحالا  التي یمكن البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحدد عن 

ان یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض  للضمان
 في السوق".

علیه یفهم من هذه النصوص المذكورة ان الخدمة ما بعد البیع تتضمن على الخصوص    
غیار بیع قاطع ال-صیانة السیارا -مانالدورية التي یغطیها الض الخدما  الاتیة: المراجعة

 واللوازم الاصلیة.

 :في العقود التجاري  : خصائص الخدمة ما بعد البيعالفرع الثاني

 أهمها:الخصائص  تتمیز الخدمة ما بعد البیع بمجموعة من    

التي بینت لنا  03-09 قانون المن  16حسب ما نصت علیه المادة  :الإلزامية خاصية- اولا
 .يعينص تشر موجب ولأول مرة قاامت بتكريس مثل هذا النوع ب لخدمة ما بعد البیعالزامیة ا

                                                                 

 ، السالف الذكر.03-09القانون  1 
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إلزامیة الخدمة ما بعد البیع تكون دائما بمقابل یحدده  (:مجانيتها )عدمالمقابل  خاصية- ثانيا 
، حیث ان المتدخل ملزم 1بذلك اثناء ابرام العقدیقع علیه عبئ اخبار المستهلك  الذي المتدخل
 .بشروط بیع السلع والخدما ، وكذا بالأسعار والتعريفا لمستهلك بإعلام ا

 من القانون  16استنادا إلى نص المادة  بدء سريان الخدمة ما بعد البيع: خاصية- ثالثا

 ا:وهمفإن بدایة مدة سريان إلزامیة الخدمة ما بعد البیع تكون وفق حالتین  03-09رقام 

 فترة الضمان إلى غایة انقضاءما بعد البیع بعد ويبدأ سريان الخدمة  الحالة الأولى: -

 المنتوج.نهایة صلاحیة 

فقط  في كل الحالا ، الخدمة عندما الضمان لا یقوم بدوره هنا یكون سريان الحالة الثانية: -
اما تلك  ،المتدخل یضمن فیهاهنا یكون فیها العیب او الخلل ناتج عن سوء التصنیع عندما 

تفید فقط من ، یساو قاوة قااهرة فلا تشملها الزامیة الضمانا المستهلك الحوادث التي تسبب فیه
 .یحدده المتدخل خدما  ما بعد البیع، وتكون بمقابل مالي

 في العقود التجارية : أهمية الخدمة ما بعد البيعلثالفرع الثا

تج نالخدما  التي یقدمها البائع أو الم من اهمما بعد البیع تعتبر عمود نجاح و  خدمة    
 2.فسيافي المجال التنفهي مفتاح النجاح والتفوق  للمشتري 

ة أو كفاء ةیعلى وجه الخصوص إلى كون صلاح عیالخدمة ما بعد الب ةیترجع أهمكما     
أن تسببها لا تظهر إلا باستعمالها خلال فترة  مكنیوخطورة الحوادث التي  عة،یالمب الأجهزة

یة هذه المنتجا  بأن البیع لم یعد تصرفا وقاتیا، بنقل ملكالأمر الذي أقانع بائعي  نة،یمع ةیزمن

                                                                 

الذي یحدد  2004یونیو، سنة ، 23الموافق  1425جمادى الأولى، عام  5، المؤرخ في 02-40من القانون رقام  4المادة  1 
هـ 1425جمادى الأولى  9، الصادر بتاريخ 41، ج ر ج ج العدد القواعد المطبقة على الممارسا  التجارية، المعدل والمتمم

 .2004یونیو  27الموافق لـ 
2 - B.GRELON les entreprises de services éd Economica 1978 thèse Doctorat Paris II n° 170 p 66. 
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، تبدأ من لحظة 1الشيء المبیع إلى المشتري، إنما أصبح اتفاقاا معقدا یصطحب بعملیا  عدیدة
 بیعه للمنتوج.

للأجهزة  دةیالعد دا یالتعق تفرضها ةيأصبحت ضرورة تجار  عیالخدما  المقدمة بعد البف   
ع خدمة إصلاح وصیانة الشيء المبی وتتمثل هذه الخدما  في:ة، یعالال ةیذا  التقن ثةیالحد

وبذلك أصبح الالتزام بصیانة الشيء ضرورة تجارية تفرضها التعقیدا  العدیدة للأجهزة والأدوا  
 الحدیثة.

بشرط ان یكون الالتزام بالصیانة یبقي المنتوج في حالة جیدة أي انتفاع المشتري به     
لى وإذا كان الالتزام بالصیانة یهدف إ صلحة لكل من طرفي العقد،تحقق المواستغلاله، هنا ت

استبقاء الشيء المبیع في حالة یؤدي فیها وظیفته بنجاعـــــة خلال فترة زمنیة تالیة على تسلیمه 
 .للمشتري فإن ذلك یحقق مصلحة كل من طرفي العقد

 :لمستهلكأهمية الخدمة ما بعد البيع بالنسبة ل أولا:

 قق الخدمة ما بعد البیع عدة أهداف بالنسبة للمشتري یمكن حصرها في الآتي:تح

 الشراء:غاية المشتري من  تحقيق -ا

اما إذا  ،اغراضه المقصودة منه لأداء لیماتكمن رغبة المشتري في حصوله على مبیع س    
بیع أو خ الممن فسللمشتري  أفضلاو صیانته  بإصلاحهیلتزم البائع ع به عیب كان المبی

 الخدمة ما بعد البیع. ههذا ما تحققو  2إنقاص الثمن

 

 

                                                                 
1-Jean DERUPPE les opérations de l’entreprise éd litec 1972 n°202p165. 

 إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسبأنه: "ق م ج من  365/1تنص المادة   2
لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا ثبت أن النقص يبلغ من ما يقضي به العرف، غير أنه 

 الأهمية درجة لوكان يعلمها المشتري لما أتم البيع"
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 تيسير استعمال المبيع وحسن الانتفاع به: -ب

تحقق الخدمة ما بعد المبیع أیضا مصلحة للمشتري في التقلیل من آثار تعطل الجهاز      
ي للمبیع ر المبیع عن تقدیم المنافع المرجوة منه، حیث تهدف الخدمة إلى تیسیر استعمال المشت

في  ةالأجهزة المبیع وحسن انتفاعه به، كما تساعد المشتري على إتقان وسائل التعامل مع
 قوم بھا المنتج.یالتوجیها  التي حالتي التشغیل والتعطیل من خلال 

 ضمان سلامة المشتري المادية والجسدية: -ج

ري ن والارتیاح للمشتالضما من اصلاح وصیانة یحقق من اساسیا  الخدمة ما بعد البیع     
والأجهزة الحدیثة في مواجهة الأضرار التي تسببها للأشخاص أیضا من ناحیة استعمال الآلا  

 خلل.فیها إذا أصابها عطل أو حدث  1والأموال

إذا عین في عقد البیع مقدار المبیع " أنه:من القانون المدني الجزائري  365/1تنص المادة     
 ري أنأنه لا یجوز للمشت العرف، غیرما یقضي به  نقص منه بحسبكان البائع مسؤولا عما 

ان ك یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا ثبت أن النقص یبلغ من الأهمیة درجة لو
 ."یعلمها المشتري لما أتم البیع

 یتبین هدف الخدمة ما بعد البیع الا وهو ضمان سلامة المشتري المادیة والجسدیة،وبذلك     
 بما له تهإلى المشتري والمساس بشخصی المبیعتحول دون وصول الخطر الكامن في  حیث

 الخدمة ما بعد البیع بالنسبة للمنتج. أهمیة من

 أهمية الخدمة ما بعد البيع للمحترف ثانيا:

 تحقق الخدمة ما بعد البیع أهمیة كذلك بالنسبة للمحترف تكمن في:   

 

                                                                 

 .169، ص 1983أسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، ط الثالثة، دار اقارأ، بیرو ،  1 
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 من العملاء زبدالموجذب  التجاريةالسمعة  نيتحس-ا

بمجرد فهي التي تجلب العدد الهائل من العملاء فتعد الخدمة ما بعد البیع مفتاح النجاح،     
ؤدي ی من عطل أو خلل لها یحدثإصلاح ما قاد و الأجهزة المبیعة بصیانة ان المتدخل یلتزم 

اظ فويساعد ذلك على الاحت ،الأجهزة هذهلمنتجي وبائعي  السمعة التجارية تحسینإلى 
 . 1جدد، وحثهم على التعاقاد فتزيد نسبة المبیعا  والأرباح كذا جذب مستهلكینو ، بالعملاء

إصلاح المبیع القیام ب یفضلبذلك یحقق الالتزام بصیانة الشيء المبیع مصلحة البائع الذي     
 .ريةالتجاوصیانته بدلا من تعرضه للتشھیر به أمام المحاكم بما یؤثر على سمعته 

 :منهاالبائع المحترف أو الإعفاء  مسؤولية تخفيف-ب

بعطــل أو  اإصابته نتیجة المبیعة الأشیاء تسببهاإذا كان البائع یسأل عن الأضرار التي     
أو یعفیه  عنه المسؤولیة یخفف وصیانته المبیعبإصلاح  قیامهفلا شك أن  ،حدوث خلل لھا

ته من حمایالى المحافظة على العقد و البائع مصلحة  بالصیانةومن ثم یحقق الالتزام  منها
 مناسبة. صیانة تقدیمذلك من خلال ن البائع یتعھد بإصلاح الأعطال و السقوط لا

 یةصلاح استمراريةضمان  طريقلمصلحة عن ل تحقیقإلى  بالصیانة الالتزام یؤدي    
 .الناتج القومي زيادةعلى  یساعدوآلا  المصانع بما  كأجهزةالمنتوجا  

ة تساعد على جود حیث، 2الكفاءة الإنتاجیة تحسینإلى  أیضا البیعلخدمة ما بعد تؤدي ا   
 سلعهمكود ور  عقودهمأو فسخ  لتهممسائمن  یخشون  والمنتجینالمنتجا  لأن الصناع السلع و 
 تقدیملى ع فیحرصون  اللازمة، الغیارقاطع  وتقدیم الصیانةبأعمال الإصــلاح و  مطالبهمأو كثرة 

 .جودةال عالیةمنتجا  

 
                                                                 

1 Jean Dérruppé op, cit, n° 202 p 165 ph .le Tourneau, responsabilité des vendeurs et 
Fabricants op, cit, n° 1164 p 184. 

 " كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا ". على أنه  03-09من قاانون  3تنص المادة 2
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 المطلب الثاني
 ةد التجاريو في العق أساس الالتزام بالخدمة ما بعد البيع

الالتزام بتسلیم المبیع یعد من الالتزاما  الجوهرية المتولدة عن عقد البیع فهو وسیلة     
 علیهالقانون حول الأساس الذي تقوم  بین فقهاء فوقاع اختلا ،1المشتري للانتفاع بالمبیع

ـــــع الخدمة ما بع  اتهم.اتجاهالشيء المبیع، وتعدد   بصیانةد البیع أي أساس التزام البائـ

 الفرع الأول: الالتزام بالتسليم كأساس للخدمة ما بعد البيع

یع بوضـــــع المب التسلیم تمی:) هتنص على أن من ق م ج التي 1/ 367 المادةحسب نص     
 دون عائق(. هنتفاع بوالا حیازتهتحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من 

یمه بذلك بانه یستعد لتسل أخبرهلم یتم تسلیمه تسلیما مادیا مادام البائع قاد في حالة ما    
مجرد تراضي وقاد یتم التسلیم ب طبیعة الشیئ المبیع،یحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع 

ائع قاد او كان الب الطرفین على المبیع إذا كان المبیع موجودا تحت ید المشتري قابل البیع
 ربه، الأموان كان بالشيء المبیع خلل او عطل یعیق الانتفاع ، 2استبقى المبیع في حیازته

ـــه وتسلیم المشتري الكتیبا  والنشرا   یوجبالذي  ــ ـ ـ ـ ـ على البائع القیام بإصلاح المبیع وصیانتـ
لى بیع ینطوي عوتوقاي أعطاله وخصوصا إذا كان استعمال الم الخاصة بكیفیة إستخدامه

 خطورة معینة أو كان من المنتجا  ذا  التقنیة العالیة كالحاسب الآلي.

تزام یتفقان في الطبیعة العقدیة، لان من الضروري الالالتزام بالصیانة والالتزام بالتسلیم     
ضمان إصلاح  بركما یعتصیانته تنفیذا لالتزامه بتسلیم مبیع صالح بإصلاح المبیع و  البائع

 . 3العقد تنفیذالمتعاقاد عن الخطأ في  ولیةمسؤ لمبدأ  تطبیقا هتوصیان عیبالم

                                                                 

 .129، ص 2003جامعة القاهرة،  العربیة،، دار النهضة د طعلى نجیدة، الوجیز في عقد البیع،   1 
 .241ص، 2005 الجزائر ،الجامعیة، دیوان المطبوعا  5200محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، ط  2 
رة، ھمحمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، بدون ذكر الطبعة، دار الجامعة الجدیدة، القا3 

 .33، ص1998



رية الفصل ال ول:                                ا بالبيع في العقود التج مة  د بالخ م  الالتزا مضمون   

18 

 كأساس للالتزام بالخدمة ما بعد البيع النيةالفرع الثاني: حسن 

مل قد طبقا لما اشتالع تنفیذ"یجب  أنه:على  م ج والتي تنص ق 107حسب نص المادة      
ـــــه و  ـ  بحسن النیة. علیـ

في الوسع توقاعھا وترتب على حدوثھا  كنیعامة لم  ةیحوادث استثنائإذا طرأ   هأن ریغ    
بخسارة  هددهی ثیبح نیصار مرھقا للمد لا،یمستح صبحی لم الالتزام التعاقادي، وان ذیأن تنف

ـــــنیفادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرف ـ ـ ـ ھق إلى الالتزام المر  ردی أن ـ
 ."ذلكباطلا كل اتفاق على خلاف  قعيالحد المعقول، و 

الإخلاص و ما یقتضیه شرف التعامل والأمانة أي وجوب تطبیق بنود العقد بطريقة تتفق مع     
قاد بطريقة تلحق ضررا بالعاقاد الاخر، و بتنفیذ العقد  یجوز لاحد المتعاقادین ان یتمسك فلا

سوء النیة یرتب تنفیذ العقد بیقتضي واجب تنفیذ العقد بحسن نیة التعامل بین المتعاقادین فان 
 خر.عويض عن الضرر الذي لحق بالمتعاقاد الايلزمه بالتسؤولیة على المتعاقاد سیئ النیة و الم

 تنفیذلت لم تكن متوقاعة جع استثنائیةالعقد إذا طرأ  بعد إبرامه حوادث  تعدیل یجوز علیه    
ي نظرية من قابل أن تعرف فالإسلامي بھذه ال هحیث عمل الفق ،المدینعلى  مرهقةالالتزام 

 الفقه الغربي بأربعة عشر قارنا.

إن تنفیذ عقد البیع بحسن نیة یوجب على البائع تسلیم مبیع صالح للاستعمال الذي بیع من    
ظھور  یعد تنفیذا للعقد بحسن نیة حتى لو تأخر شك أن بیع سلعة معیبة التصنیع لا أجله، ولا

عتھا إلا من ثة بطبیالآلا  الحدیلا تنكشف في الأجھزة و  لعیوبالعیب إلى ما بعد التسلیم فا
ـــــة المبیع وصلاحیالممارسة، و  ،خلال العمل  .ةتالمعیار الحقیقي لسلامـ

من ثم فإن مبدأ حسن النیة یفرض على البائع مراعاة الأمانة عند تنفیذ العقد بحیث یقوم    
ــه لیتحقق للمشتر  ــ ــ ـ ـ ـ ئق، ي الانتفاع المقصود بالشيء المبیع دون عابإصلاح المبیــــع وصیانتـ

دیرھا قااضي یختص بتق مدى توافر حسن النیة في تنفیــــذ العقد من مسائل الواقاع التيیعتبر 
 .قضالموضوع دون رقاابة من محكمة الن
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 كأساس للخدمة ما بعد البيع الخفية للعيوبالضمان القانوني  الفرع الثالث:

حتى  ،ئع للمشتري ملكیة المبیع ويدفع عنه ما قاد یقع من تعرضلا یكفي ان ینقل البا    
بیع ملكیة سلیمة بل یلزم الى جانب ذلك ان یحوز المبیع حیازة نافعة مفیدة بحیث مالیستلم 

لى ولذلك كان ع ،ه للمبیععند شراؤ یمكن ان یحصل على الخدما  التي كان یصبو الیها 
 وإذا ،یا من كل عیب حتى نكون بصدد ملكیة نافعةالبائع ان یسلم للمشتري مبیعا سلیما خال

الأخیرة ، وهذه 1ضمان العیوب الخفیةب ما یسمى هذا هوالعیب كان البائع مسؤولا عنه و جد و 
 او بنقص منفعته. المبیع اما بنقص قیمته الشيءتؤثر في  قاد

نین المدني التق من ق م جمن  379البائع بضمان عیوب المبیع الخفیة وفقا للمادة  یلتزم   
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفا  التي تعھد " بنصهاالجزائري 

بوجودھا وقات التسلم إلى المشترى، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع 
 بحسب الغایة المقصودة منه حسبما ھو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظھر من طبیعته أو

نفعه الا  لا منلا تنقص من قیمة الشيء، و  عیوب لا تتصل بالمبیع بحیث كاستعماله، هنا
هي تخلف صفة معینة تعهد البائع و ، 2انه تجعل المبیع غیر مرغوب فیه من طرف المشتري 

ء تخلف هذه الصفة یجعل الشيء المبیع في نفس مرتبة الشي، و بوجودها للمشتري في المبیع
 ."المعیب

ة الشيء المبیع للعمل لمدهو عدم صلاحیة علیه المشرع الجزائري و  عیب اخر نصهناك    
لقانون اذلك في احكام عة شرعها المشرع لصالح المشتري و متنو   انامضهذه كلها معینة و 

 .3المدني الجزائري 

                                                                 
  .310، ص1951، القاهرة، د طمدنیة البیع والمقایضة، جمیل الشرقااوي، شرح العقود ال 1
 .169ص، 2009زهیة سي یوسف، عقد البیع، ط الثالثة، دار الامل، الجزائر،   2
، ج ر ج ج العدد المتضمن ق م ج ،1975سبتمبر  26الموافق لي  1395رمضان  20رخ في ؤ الم ،58-75الامر رقام  3 

 م، المعدل والمتمم. 2007مایو سنة  13ه 1428ربیع الثاني عام  25، الصادر في 31
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یختلف أثر الضمان القانوني للعیب الخفي بحسب ما إذا كان العیب  ق م جبینما في    
بحیث أن المشتري لو كان یعلمه وقات البیع ما  جسیماإذا كان العیب ا، یر جسیمجسیما أو غ

ثبت للمشتري الحق في الخیار بین إستبقاء المبیع مع مطالبة البائع شرائه، كما أقادم على 
ستحقاق الا بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب نقص قیمة المبیع أو نفعه طبقا لقواعد

لقواعد  يض عن الضرر طبقاو التعوطلب البائع ى بیع المعیب إلرد الم الجزئي للمبیع وبین
في حالة نزع الید الكلي عن : "التي تنصو  م جق  375الاستحقاق الكلي المبینة في المادة 

الزم المشتري  قیمة الثمار التي، المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع قیمة المبیع وقات نزع الید
بھا المصاريف النافعة التي یمكنه أن یطل، المشتري عن المبیع بردھا إلى المالك الذي نزع ید

من صاحب المبیع وكذلك المصاريف الكمالیة إذا كان البائع سيء النیة جمیع مصاريف دعوى 
المشتري.یستطیع أن یقیه منھا لو اعلم البائع  الضمان و دعوى الاستحقاق باستثناء ما كان

 .373للمادة  بھذه الدعوى طبقا

ـــه من كسب بسبب نزع الید عن المبیع بو     ـــ ـ ـ جه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاتـ
كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على فسخ البیع أو إبطاله ويلاحظ من النص ان العبارة 

ــب إلا في حالة رجوع المعددتهاالتي  التعويضالأخیرة لھذه المادة أن عناصر  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تري ش، لا توجـ
على البائع بضمان الاستحقاق الكلي، أما إذا كان رجوع المشتري على أساس دعوى البطلان 

 سخ أوالتي تقضي به القواعد العامة للف التعويضأو فسخ العقد، فلیس للمشتري إلا عناصر 
التفرقاة تقوم على أساس أن دعوى ضمان الاستحقاق على العقد القائم  هذهالبطلان والعلة في 

بمقابل  تنفیذاإلا  سیلالمشتري  یستحقهالذي  التعويض یعتبربالتالي  ،المشتري والبائعبین 
مه فإن المشتري لا یكون أما جسیملالتزام البائع بضمان الاستحقاق أما إذا كان العیب غیر 

  .1عما أصابه من ضرر بالتعويضالمبیع المعیـــب و المطالبة  استبقاءإلا 

 

                                                                 

 . 740ص  ،2000، بیرو  لبنان، 3ط، 4الوسیط البیع والمقایضة، ج ،السنهوريعبد الرزاق أحمد  1 
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 العقود كأساس للخدمة ما بعد البيع صياغةلارادة في ا نسبيةالفرع الرابع: 

على سبیل الضمان بالقیام بالإصلاحا  التي تستلزمھا حالة المبیع  ملزم المهنيالبائع     
فقد ألزمت الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسیة بائع السیارة  أوتحمل نفقا  ھذا الإصلاح،

 لا  بھا لإصلاح عیوب التصنیع وقارر  الدائرة الأولىالجدیدة على سبیل الضمان بإجراء تعدی
المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة الحق لمشتري السیارة الجدیـدة في مطالبة البائع بنفقا  إصلاح 

بالإضافة إلى حقه طلب التعويــض عن عدم الانتفاع بالسیارة خلال فترة  ما بھا من عیوب
إلى  فقد ذھب بعض الفقه الفرنسي نوني محل خلاف،بینما كان الأمر في الفقه القا الإصلاح

ولا یجوز  ،طلب فسخ العقد أو انقضاء الثمن القول بأن حق المشتري في الضمان یقتصر على
تغییره بآخر و  استبدالهله مطالبة البائع بالتنفیذ العینـــي عن طريق إصلاح عیوب المبیع أو 

خويل ا ذھب الرأي الغالب في الفقه القانوني إلى تالأجزاء المعیبة بغیرها بینم استبدالأو  سلیم
المشتري الحق في مطالبة البائع بإصلاح المبیع وصیانته إذا كان الإصلاح ممكنا في مدة 

وفقا  عیني للالتزام بالضمان , إذ أن الأصل أو استبدال الأجزاء المعیبة بغیرھا كتنفیذ معقولة،
رى أن نا مادام التنفیذ العیني ممكنا وإن كان بعض الفقه بللقواعد لعامة أن بتم تنفیذ الالتزام عی

تعويض حیث یجوز أن یكون ال الالتزام بالإصلاح یعتبر تعويضا عینیا عن الإخلال بالضمان،
لإصلاح ، أو أن یصلحه المشتري على نفقة لفي جعل البائع یصلح العیب إذا كان قاابلا 

قھا من المنطقي تأیید الرأي الغالب ف .ة معقولةكون الإصلاح ممكنا في مدیأن  البائع ويشترط
وقاضاء في تخويل المشتري الحـــق في مطالبة البائع المھني بإصلاح المبیع وصیانته كتنفیذ 

غایة لیشمل الالتزاما  التي تستھدف تحقیق ال فیتسع نظام الضمان عیني للالتزام بالضمان،
تري ع تنفیذا صحیحا، وتیسیر انتفاع المشألا وھي ضمان حسن تنفیذ عقد البی المرجوة منه،

 .بالشيء المبیع طبقا للغرض المخصص
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 بضمان السلامة كأساس للخدمة ما بعد البيع. مالخامس: الالتزاالفرع 

إذا كان البائع المھني یلتزم بضمان السلامة عن طريق تسلیم منتجا  خالیــة من أي عیب     
كن القول فإنه یم ،ولأموالقاد یسبب أضرارا للأشــــــخاص أو خلل في صناعتھا مما  في مكوناتھا

بضمان  هاتقتنفیذا للالتزام الواقاع على عبإصلاح الشيء المبیع وصیانته یعد  بأن التزام البائع
ھا على النحو ف سلامة المبیع، فلا شك أنه ینبغــي على البائع المھني العلم بعیوب المبیع وتلا

 .لهاعند إستعمالذي یحقق الأمان للمشتري 

ولیة ؤ بمس 2005ماي  12في الجزائر قاضت محكمة سطیف في حكمھا الصادر في    
ــة الغاز عن الضرر اللاحق بالمشتري ) ـــ ـ ـ ـ ـ ـ یمھا ار أنبوب القارورة عند تسلنتیجة انفج م.ع(شركـ

بسبب ما أصابھا من صدأ نتیجة إستعمالھا وتداولھا لمدة طويلة دون أن تقوم الشركة  هل
بفحصھا والتأكد من قاوة تحملھا وبذلك یعتبر الالتزام بإصلاح المبیع إلتزاما عقدیا تابعا للالتزام 

 لىإمن عقد البیع ويھدف  والذي ینشأعلى عاتق البائع بضمان السلامة  الأصلي الذي یقع
  .تیسیر تنفیذه التزاما تقصیريا حسب نص العقد

 مدة معلومة كأساس للخدمة ما بعد البيع.المبيع للعمل  صلاحيةضمان  الفرع السادس:

ن تأسیس یمك هالبائع بصیانة الشيء المبیع فإن إذا كان لا یوجد نص قاانوني خاص یلزم    
لیشمل كل  لاتفاقاـــيابالضمان  هالعقد عندما یوسع البائع التزام على أساس الالتزام بالصیانة

ام البائع وينشأ إلتز  ،حق على تسلیمـــهالأداءا  المتعلقة بصیانة الشيءالمبیع في تاريخ لا
یضمن  ثصراحة، حی هبإتفاق الأطراف علی بضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معلومة،

البائع الخلل الذي یصیب المبیع بعد التسلیم ولو كان یسیرا أو ظاھرا، وقاد یرد ھذا الالتزام 
الشرط تزام بصیانة الشيء المبیع بوبذلك ینشأ الال ،أو في إتفاق لاحق هذات بشرط في العقد

ــــــي ـ ـ ـ دة أو خلف فاتورة السلعة المبیعة ، ويرد عا المدرج في مستند ملحق أو مرفق بالعقد الأصلـ
إذا ورد  هو صیانتالمبیع  ويلتزم البائع بإصلاح ،في صورة عقد إذعان مجسد عقد نموذجي

ـــاـ ضمان صلاحیة المبیع للعمـــل في الوثائق الإعلانیة ك ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوجا  والكتا النشرا  و اللوحـ
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ث وجذب المستھلكین ودفعھم إلى الشراء، حی هلمنتج )أو الموزع( لترويج منتجاتالتي یعدھا ا
اتق المنتج لى عھــذه المستندا  في النطاق العقدي ويعتبر الضمان الوارد فیھا التزاما ع تدخل

تندا إلى في مواجھة الصانع و البائع مس هتري التمسك بويحق للمش المنفردة ه)والبائع( بإرادت
حق في الحصول ال هوقات البیــــع والتي تخول هإلی القیمة التعاقادیة للمستندا  الإعلانیة المسلمة

 .على خدمة الصیانة

یرد شرط ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة في الغالب ضمن الشروط العامة لعقود    
ي یصعب على ، التلمعقدةاة الحدیثة ذا  التقنیة العالیة والدقیقة الصنع و الأجھز و  بیـع المنتجا 

جا  ، وذلك مثل السیارا  وبطارياتھا والثلاالتعرف على سبب تعطلھا غیر الفني المتخصص
ير وسائر و والدفایا  والمصاعد الكھربائیــــة وماكینا  التص السخانا التلفزيون والفیدیو و  وأجهزة

لبائعون الحاسبا  الآلیة وغیرھا، حیث درج االأدوا  المنزلیة و و  الكھروبائیـةالمیكانیكیة و الأجھزة 
ـــــة ضمان تتضمن شروط مطبوعة ومحددة سلفا وتشمل  ـ ـ على إعطاء المشتري شـــھادة أو بطاقاـ

ي خلل أو أ كل السلع المنتجة من نفس النوع  حیث یتعھد البائع بمقتضاھا بالتدخل لإصلاح
ـــــدة -هلا ید للمشتري فی عطل  الضمان. یحدث للمبیع خلال مـ

 یقوم على أساس الضمان الاتفاقاي الذي هن الالتزام بإصلاح المبیع وصیانتعلى ذلك فا   
نیة للمشتري الصیانة المجاع بمقتضاه بتقدیم خدمة الإصلاح و یتعھد البائ یعتبر التزام عقدیا

ل الجھاز المبیع كیب وتشغیحیث یلتزم البائع بتر  المبیع، ـمخلال فترة معینة تالیة على تسلیــــ
ــــع الغیار  مجانا، هوإصلاح  والانتقال إلى محل المشتري لإجراء اللازمة،وتزويد المشتري بقطـ

 ما یلزم من إصلاح.

، یانـة مجاناوالصیلاحظ أن البائع یلتزم بمقتضى الضمان الاتفاقاي بتقدیم خدمة الإصلاح    
إذا كان راجعا لسوء  ، أمافیهعطـــــل أو خلل الجھاز راجعا لعیب لا ید للمشتري كان  إذا

ومن ثم  ،الصیانة تكون مأجورةاسطة المشتري فإن خدمة الإصلاح و إستعمال الشيء المبیع بو 
لبائع ا فإن البائع لا یلتزم بصیانة الشيء المبیع إلا إذا وعد المشتري بذلك أو وجد إتفاق بین
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والمنتج على القیام بصیانة الشيء المبیع لمصلحة المشتري المستفید من الاشتراط )الموزع( 
في عقد  ابهالغیر، وھذا الاشتراط یخول المشتري الحق في طلب الصیانة الموعود  لمصلحـــة

 .الامتیاز

مل وسیلة لتنفیذ التزام البائع بضمان صلاحیة المبیع للع هإصلاح المبیع وصیانتیعتبر    
 ذلك إن قاصد المتعاقادین ،ثر الطبیعي لھذا الضمان الاتفاقإذ یعتبر الأ معلومة،مدة خلال 

حال ظھور  هالضمان بإصلاح المبیع أو استبدالھذا  إنما ینصرف إلى التزام البائع بمقتضى
 هأثناء المدة المحددة للضمان الاتفاقاي یتضح لنا الالتزام بالصیانة یجد مصدره وأساس هخلل فی

 علومة،مالمبیع للعمل خلال مدة  البائع بضمان صلاحیة یتعهدن الاتفاقاي عندما في الضما
، د الأصليبالعق أو في إتفاق لاحق أو مرفق هسواء ورد ھذا الالتزام بشــرط في عقد المبیع ذات

 ويكون عقد البیع ھو مصدر الالتزام بالصیانة في ھذه الحالة وفقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقادین"
 درج الالتزام بالصیانة ضمن الالتزاما  العقدیة التي تثقل البائع.وين

التعويض لعدم  بدفع هبالصیانة عینا جاز للقاضي أن یحكم علی هفإذا لم ینفذ البائع التزام    
سبب أجنبي  وأن عدم التنفیذ راجع إلى ،حسن النیة هما لم یثبت أن هالالتزام أو للتأخیر فی تنفیذ

" إذا استحال على المدین أن ینفذ  تنص:التي  ق م ج 176المادة  طبیقا لحكمت هفی هلا ید ل
الة ت أن استحما لم یثب، هالتزامالضرر الناجم عن عدم تنفیذ  بتعويض هالالتزام عینا حكم علی

 .تزامه"كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ ال يكون الحكمو  فیه، هالتنفیذ نشأ  عن سبب لا ید ل

تكب الخطأ یر  هالعقد في ذمت هالنص أن المدین الذي لا ینفذ الالتزام الذي رتبمن  یفهم     
بالقاعدة  ق م ج جاء من  176بمثابة القانون والمادة  هوالذي یعتبر بالنسبة ل لعدم تنفیذه للعقد

ثبت أن التعاقادیة ما لم ی هالمدین مسؤولا بمجرد عدم الوفاء بالتزامات العامة للعقود التي تجعل
  .فھذه المادة ھي التي تحكم الخطأ العقدي وبین الوفاء وبالتالي هبا أجنبیا حال بینسب
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 المبحث الثاني

 تمييز ضمان الخدمة ما بعد البيع عن الضمانات التقليدية
البائع ملزم ان یحوز المبیع حیازة نافعة مفیدة بل لیس بمجرد نقله للملكیة وبدفعه ما قاد     

 لتيعلى الخدما  ا حصلیأن  مكنی ثیبح ،وز المبیع ملكیة هادئةیقع من تعرض حتى یح
خالیا من العیوب  مبیعا سلیما ، فعلى البائع تسلیم المشتري عیللمب هعند شرائـــ الیها صبوی كان

 عرفیھذا ما و ه، البائع ضامنا ل كون ی عیفي المب بیاما إذا وجد علكي ینتفع به ويستعمله، 
 .1في القانون المدني الجزائري  علیهالمنصوص ا ـــةیالخف وبیبضمان الع

 دةیمف ةیملك ملزم بنقل هأن ايوالنقائص في الصفا   ةی  الخف وبیبضمان العملزم البائع أي    
عند  هیعل ضيفي التعامل، تحت طائلة التعو  ةی  الن حُسن هفرضیونافعة إلى المشتري، وفقاً لما 

 ةیة، مادمنقول ریمنقولة كانت أو غ عا ،یاع المبأنو  عیجم اً یالضمان مبدئ شمليتعذ ر ذلك، و 
 ةیالقضائ السلطة ھايالتي تجر  وعیأم مستعملة، إلا أن القانون استثنى الب دةیجد ة،یماد ریغأو 

 مشمولة ریغ فهيوبالتالي  ة،ی  الخف وبیالع بالمزاد العلني( من أحكام ضمان ةيالجار  وعی)أي الب
 .بها

 وبیضمان العب ما یعرفھذا و  هالبائع مسؤولا عن كان بیإذا وجد مثل ھذا الع   
، بالإضافة هتمنفع بنقصأو  همتیإما بنقص ق عیفي الشيء المب الاخیرةھذه  قاد تؤثر ،ةیالخف

، إلا هفعالشيء ولا من ن مةیلا تنقص من ق ثیبح عیھناك حالة تتصل بالمب وب،یإلى ھذه الع
البائع د تعه نةیھي تخلف صفة معو  من طرف المشترى  هیف مرغوب ریغ عیتجعل المب اأنھ

مرتبة الشيء  نفس في عیالشيء المب جعلبوتخلف ھذه الصفة  ع،یبوجودھا للمشترى في المب
 ةیھو عدم صلاحو  الجزائري  المشرع هیآخر نص عل بیبالإضافة إلى ذلك ھناك ع ب،یالمع

                                                                 

المعدل  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري الصادر بأمر  1 
 .13/05/2007المؤرخ في  05-07وقاانون  2005جوان  20لمؤرخ في ا 05- 10والمتمم بالقانون 
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لمشترى لصالح ا المشرع عهاعة شر ضمانا  متنو  كلهاوھذه  نة،یللعمل لمدة مع عیالشيء المب
 .1المدني الجزائري  القانون  ذلك في أحكامو 

 عیالمب ةیاتفاقاي ھو ضمان صلاح ديیضمان تقل وجدی، الى جانب ھذا الضمان القانونيو     
و وھ دیضمان جدظهر  ةیالاجتماعو  ةیتطور الاوضاع الاقاتصاد جةینتو ، 2معلومة مدة للعمل

الحق في الحصول على تهلك ان للمس ثیحدالضمان ال بهذا قصديو  ،3" ضمان المطابقة "
 .هیعل التعاقاد منتج أو سلعة مطابقة للمواصفا  أو الغرض الذي تم

 فیمعرفة كل ةیدیبالضمانا  التقل عیالخدمة ما بعد البمن هذا المنطلق یجب التمییز بین    
 .عیالخدمة ما بعد الب سمىی ثیالى ضمان حد ةیدیالتقل الضمانا  تطور الضمان من ھذه

الخدمة  زییالى تمسوف نتطرق لتقسیم المبحث الى ثلاثة مطالب، نعالج في المطلب الأول     
الخدمة ما  زییتمالمطلب الثاني  نعالج فيو  ،ةیالخف وبیللع القانوني عن الضمان عیما بعد الب

 ق فيثم نتطر  ،للعمل مدة معلومة( عیالمب ةیصلاح عن الضمان الاتفاقاي )ضمان عیبعد الب
  .المطابقة عن ضمان عیالخدمة ما بعد الب زییلتملمطلب الثالث ا

 
 
 
 
 

                                                                 

 .377، ص1987عبد المنعم البدراوي، أصول القانون المدني المقارن، ط الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1 
 اھفی لخل رھمة ثم ظ:" إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلو من القانون المدني الجزائري بقولها 386المادة  2 

 ذاھ لك الاعلام يوم من رھاش ستة مدة في دعواه يرفع وان ورهھظ يوم من رھع في اجل شالبائ يعلم ان المشتري  فعلى
 ". خلافه على الطرفان يتفق لم ما
ا ھمطابقة المنتوج قبل عرض رقابة اجراء متدخل كل على يتعين:" تنص التي 03-09رقام  من قاانون  12المادة  3 
 ".المفعول السارية والتنظيمية التشريعية للأحكام طبقا لاكھلاستل
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 المطلب الأول

 ةيالخف وبيعن الضمان القانوني للع عيالخدمة ما بعد الب زييتم
 التي جاء 379في المادة بل تم ذكر شروطه  ق م جلا یوجد تعريف للعیوب الخفیة في     

دھا وقات على الصفا  التي تعھد بوجو  عیالمب شتملی البائع ملزما بالضمان إذا لم كون ی: "یهاف
بحسب  هأو من الانتفاع ب ه،متیمن ق نقصی بیع عیأو إذا كان بالمب، المشتري  إلى میالتسل
ه، استعمال أو هعتیمن طب یظهرأو حسبما ، عیمذكور بعقد البهو  حسبما هالمقصودة من ةیالغا

 ".جودهبو  عالما كنیلو لم و  وبیضامنا لھذه الع كون یف

 .ة عامةكواصفا  بصف ةیالخف وبیتطرق للعالمقصود من هذا النص ان المشرع الجزائري     

ي مجال ف عیما بعد الب الخدمـة هفحلت محل غیر ان هذا الضمان لم یتسایر مع الوضع الحدیث
ـــــي للعباعتبار معیار الضمان )و  ،خاصة دةیالمنقولا  الجد ـ ـ عیار م (الخفي بیالضمان القانونـ

، وشهد هذا الأخیر قاصورا على الغش من ناحیة أخرى و یقوم على خفاء العیب من ناحیة 
 وهذا ما یمیزه على الخدمة ما بعد البیع. وخروجه من عدة مجالا 

بالتالي و  سوف نتطرق للتمییز بین الخدمة ما بعد البیع عن الضمان القانوني للعیوب الخفیة   
 فیها ألسیالحالا  التي لا  ثیمن حعالج في الفرع الأول: ن سم هذا المطلب الى فرعینقسن

ــــ ـ ـ ـ ـ في الفرع الثاني: قاصور قاواعد العیب الخفي في التزام البائع بالضمان و ، بیالع عنع البائـ
 القانوني.

 الخفي بيالبائع عن الع فيها سأليالحالات التي لا الفرع الأول: 

ق على البائع الا إذا توفر شرط الخفاء، والعلم ان الضمان القانوني للعیوب الخفیة لا تطب
والرضاء بالعیب، على عكس الخدمة ما بعد البیع التي لا یشترط فیها هذه الشروط وهو ما 

 سوف ندرسه في عناصر لكل حالة على حدى.
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 حالة شرط الخفاءأولا: 

إذا قاام  هاناي ، یعتبر الخفاء من الشروط الأساسیة المطلوبة في ضمان العیوب الخفیة    
أن البائع أي  بیولا عن ھذا العؤ مس عدیلا  هللمشتري فإن عیوقات الب عیالمب بیع البائع بإظھار

  .للمشتري وقات العقد یبنهاالأخرى التي لم  ةیالخف وبیولا عن العؤ مس بقيی

 رهظھیالذي  بیعال ، أیضاقاام البائع باستبیان العیب بعد التعاقاد یبقى أیضا مسؤولا عنه إذا   
لأن ، بیضامنا للع قىبیالعقد فإن البائع  تمیتمر فترة قابل التعاقاد بعدھا  ثم عیللمشتري في المب

ـــــ سیول عیالب نیللمشتري ح بیالع هذا نیالبائع قاد ب كون یالعبرة أن  ـ  .هقابلـ

 دیلجدفالمھني في المنتوج ا، تماما ختلفیفإن الامر  عیفي مجال الخدمة ما بعد الب هأن ریغ   
 بقىیإنما و ، ةیلو ؤ تنتفي المسه و ؤ بضرورة شرا هقنعیللمستھلك ثم  بیالع ظھری أن همكنیلا 

 هلـــیتشغو  هبیكتر و  هلیبتوص لتزميبل و ، ظاھرا وأظھره للمستھلك بیالع إن كانمسؤولا حتى و 
 .1هعلى علم ب المستهلك لو كانو  هومتابعت هانتیصو 

 بيبالعحالة العلم ثانيا: 

مع ذلك و المشتري بان المبیع فیه عیب، سواء أخبره البائع او بطريقة أخرى  في حالة علم    
ه د تنازل عن حققا هضمان لافتراض أنمطالبة البائع بال یعستطیلا  هفإن على شراء المبیع أقادم

 .2العیببضمان  بالمطالبة

العیب قابل ب یقع على البائع اثبا  بعلم المشتري فبمعنى ان العلم بالعیب یكون وقات البیع،     
 بیمن ع عیلأن علم المشتري بما في المب، قاانونیة ةقيبطر  ذلكوعلیه ان یثبت  التعاقاد،

                                                                 

 جبالمنتو  المتعلقة المعلومات بكل لكھالمست يعلم ان متدخل كل على يجب:"أنهعلى  03-09من قاانون  17تنص المادة  1 
 ". سم ووضع العلامات او بأية وسيلة اخرى مناسبةالو  بواسطة يصنه للاستهلاك الذي

بقولها: " یجب أن تحرر بیانا  الوسم وطريقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل  توضح الوسائل
غة وعلى سبیل الإضافة، یمكن استعمال ل أساسا، العربیة بالغة المفعول الساري التنظیم في اھمعلومة أخرى منصوص علی

 ". اھومقروءة ومتعذر محووبطريقة مرئیة  لكین،ھالمست من مھالف لةھأو عدة لغا  أخرى س
 .149ص  1997، العقود المسماة في البیع والإیجار، دار النشر، العراق ،العبیدي اديھعلي ال 2 
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 ، ويسقط الضمان القانوني.ةیماد واقاعة

ن الخدمة على الاستفادة م دیالتأك همن شأن بیبالعفان العلم في مجال الخدمة ما بعد البیع     
 میمن المھني تقد طلبیان كان ظاھرا و  حتى بایإذا ما وجد ع، لان المستهلك عیما بعد الب
نتوج بما في الم المستهلك دون الاحتجاج بعلمو  ریبھا دون تأخ ریھذا الاخ قوميو  هالخدمة ل

 .بیمن ع

 البائع ةياشتراط عدم مسؤولو  بيحالة الرضاء بالعثالثا: 

مبادرة ال هذا الأخیر یعل ،في حالة عدم علم المشتري بالعیب في المبیع وقات التعاقاد
تقتضي  بیالع في ضمان ةیعيالتشر  اسةی، لأن السهفور كشف بیبإخطار البائع بالعض

، المبادرة إلى رفع دعوى الضمانو  بیعدم التراخي في اتخاذ الإجراءا  اللازمة لإثبا  الع
 خطرین أ هیعل ب،یعلى البائع بضمان الع هرجوع المشترى من تمكنیوبالتالي حتى 
أو إصلاح  عیالمب رییإما تغ ریھذا الأخ تمكنیحتى  هل همن وقات كشف بیالبائع بھذا الع

اما في حالة علم المشتري بالعیب بعد التعاقاد من البائع او شخص اخر ورضي ، بیالع
 .1المسؤولیةالبائع من  عفييفي المطالبة بالضمان و  هحق سقطیبه 

 عیبقبول المب ةیالضمن هإرادتعن تعبیره في  هسكوت زمنیة من فترةاستغرق المشتري  إذا    
فیها اكتا فإذا ظل س، للقاضي ةير یتخضع للسلطة التقد معقولة أن تكون فترة جبی ،بیبالع

عن  المشتري عن عدم رضاه عبر معقولة ثم ستی، أما إذا كانت المدة لایأعتبر ھذا قابولا ضمن
على البائع  قعيو ، بیبالععبارة عن رضاه  رةیتلك الفترة القص هالقول أن سكوت مكنیفلا  بیالع
ورضاه  بیلأن علم المشتري بالع ،إثبا  ھذه الواقاعة بكافة طرق الإثبا  الجائزة قاانونا ئعب

 .ةیمادة واقاع هب

                                                                 

غير ان البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم من القانون المدني الجزائري:"  379/3المادة  تنص 1 
ن يطلع عليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، الا إذا ثبت المشتري ان بها وقت البيع، او كان في استطاعته ا

 ".البائع ااد له خلو المبيع من تلك العيوب او انه اخفاها غشا عنه
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شرط ، وهو ما یعرف بالبائع ةیاشتراط عدم مسؤول بیكذلك من صور رضا المشتري بالع    
 .1مانیعرف بالاتفاق على اسقاط الض ، كما یستطیع المتعاقادین ان یتفقا او ماالبراءة للعیوب

لو ظھر  ثی، بحةیبشرط البراءة من الضمان إزالة التزام الضمان من العلاقاة التعاقاد قصدی    
عن  ضايتعو  طلبیأن  هل صحی، ولا هضمان طلبیالمشتري أن  عیستطیفلا  بیع عیفي المب

 .2هالضرر الذي لحق بسبب

جد مثل هذا الشرط، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة في مجال الخدمة ما بعد البیع لا یو    
قامع الغش: و  المستهلك ةیالمتضمن حما 2009/02/25الصادر في  03-09من قاانون 4/13
م جھازا منتوج سواء ككل مقتن لأي  المادة یستفیدلأحكام ھذه  مخالف باطلا كل شرط عتبری" 

 من الضمان بقوة القانون ". ةيز یمادة تجھ ةیمركبة او ا او لة او عتاداآداة او أاو 

 الخفي في التزام البائع بالضمان القانوني بيقصور قواعد العالفرع الثاني: 

 يوتبین لنا هذا بواسطة الجانب العلم ،كشفنا مؤخرا ان المشتري لا یملك الحمایة الكافیة    
المشاكل عـــــوبا  و الصكما یجدر الإشارة الى السابق عرضها جد قااصرة،  القواعد التقلیدیةبان 

 .ةیالخفي على المنتجا  الصناع بیالع ضمان أحكام قیتطب یثیرهاالتي 

 "، العقد أشخاص ثیالخفي من ح بیقاصور قاواعد الع أولا "وهذا ما سنتطرق الى شرحه نتناول  

 ." مقارنة بالخدمة ما بعد البیعموضوع العقد ثیالخفي من ح بیقاصور قاواعد العوثانیا: "

 أشخاص العقد ثيالخفي من ح بيصور قواعد العقأولا: 

 تواجدون ی وما نیالمتعاقاد نیلا تفرق بما نلاحظه من خلال احكام ضمان العیب الخفي انها     
موذج المشتري كننصوص القانون تخاطب البائع و كما ان ، ةیواقاع أو هیمن مراكز فعل هیف

                                                                 

يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمـان أو :" على أنه القانون المدني الجزئري 384المادة تنص  1 
يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء  ھير ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصغ الضمان، ذاھــــــه أو أن يسقطا ان ينقصا من

 يع غشا منه".المب ذاھالعيب في 
 .242، ص2000 ،ةالقاهر  العربیة، ضةھ، دار الن197عقد البیع، ف محمد لبیب شنب، 2 



رية الفصل ال ول:                                ا بالبيع في العقود التج مة  د بالخ م  الالتزا مضمون   

31 

  متماثلة بالتزاما نیالبائع عیمتخاطب جفهي ، بأشخاصھم تعلقیمجرد عن أي اعتبار  نظري 
بائع او  2البائع العرضيو  1المھنـي البائع المحترف أو، ولا تفرق بین في مضمونھا ومداھا

 .صناعي وبائع لمنتوج عيیلمنتوج طب

حل في عقد البیع لتحل م ومع التطورا  الاقاتصادیة والصناعیة برز  فكرة المستهلك    
رف الط هلكون ةیالقانون ةیالحما إلى هوحاجت هبضعف زیتمیمتعاقاد  3المشتري، فالمستهلك

 خدما  البیع.في مجال السلع و  ة الفنیةر باعتباره یفتقر للخب، ةیفي العلاقاة التعاقاد فیالضع

 هبقدرات زیطرف متم هامر مستفاد منه لأنه یظهر لنا بانتغییر اسم المشتري بالمستهلك و 
  .4هوباحترافه وتخصص

 هیعلو  میالمفاھ دیالقصور في تحد، في مجال أشخاص العقد عیا بعد البالخدمة م زیمیما    
"  يدی" تحل بقوة محل " الضمان التقل عیجعلت " الخدمة ما بعد الب دةیجد عبارا  ظھر 

 :ةیالخف وبیالقانوني للع الضمان عنیمیزهانحاول إبراز ما س

 عیالبمحل عبارة المشتري في الخدمة ما بعد  المستهلكحلول عبارة -

 محل عبارة البائع 5المحترفحلول عبارة المھني والمتدخل و -

                                                                 

، والمتعل ق بضمان المنتوجا  والخدما  1990سبتمبر  15ؤر خ في الم 266-90من المرسوم الت نفیذي رقام  2تنص المادة  1 
كل" منتج أو بأنه " المحترف" على أنه ،1990سبتمبر  19ه الموافق لـ  1411صفر،  29الصادرة بتاريخ  40ج ر عدد 

رض في عملية ع مهنتهصانع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار 
 .25/02/2009الصادر في  03-09 القانون  من الثالثة المادة في محدّد وھ كما للاستهلاكالمنتوج أو الخدمة 

 .7-3، ص 1995،، مصر، دار طیبة للنشرد طجابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع،  2 
جودة وقامع الغش على تعريف المتعل ق برقاابة ال 39-90یذي رقام التنف المرسوم في لكھعرف المشرع الجزائري المست3 

ین للاستعمال  المادة في المستهلك الثانیة في البند الأخیر على أن ه "كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معد 
 ه الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل به."حاجات لسد ائيھالوسیطي أو الن  

 .807، ص2002، ط الأولى، دار الثقافة، عمان، كلھعمار القیسي، الحمایة القانونیة للمست 4 
منتج او صانع او  وھ المحترف بانه: "المحتـــــــــرف 1990/09/15الصادر في  266-90من المرسوم التنفیذي  2المادة  5 

دمة خفي عملیة عرض المنتوج او ال هنتھوسیط او حرفي او تاجر او مستور او موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار م
 ...".للاستهلاك
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ول عن ؤ في معرفة شخص المس اهمیتهاھذه المصطلحا  لھا  نیإن التفرقاة بخلاصة القول    
ع المھني البائ ةیعلى ذلك من تشدد في مسؤول ترتبیبائعا وما  أو ایإذا كان مھن مایف بیالع

ـــــةیالخف وبیالع ضمانو  عیالخدمة ما بعد الب فرق یھذا ما و  ـ ـ  .ـ

 موضوع العقد ثيالخفي من ح بيقصور قواعد العثانيا: 

تنطبق على  1الخفي بیعام وتلك المتعلقة بضمان الع هن نصوص القانون المدني بوجا   
ــــــةیصناعالمنتجا  ال نیمن ثمار وغلال وب ةیعیالمنتجا  الطب نیب دون تفرقاة بیالشيء المع ـ ـ ـ  .ـ

من قاصور في مفھوم  هشوبـــیالخفي ھو ما  بیلضمان الع ديیالمفھوم التقلن خلال م   
 ر:ن الأضرام نینوع نیب هالفق فرق ی، وفي ھذا الشأن هضيالبائع بتعو  لتزمی الضرر الذي

 جةیالمشتري نت لحقیبھا كل ضرر  قصدي، و عیالأضرار الناجمة عن عقد البالنوع الأول: 
ــــد   .هفي نقصان فائدت هبالغرض المقصود من فيی لا لكون العقـ

 .2ادةیصالحة للق ریالمشتراة غ ارةیالس :مثلا

التي و  هبشخص المشتري أو بأموال بیالمع عیالمب یحدثهاوھي الأضرار التي قاد : النوع الثاني
ــج ــــ ـ ـ لة ، فإن لھا صةيلھا عن الأضرار التجار  زایی، وھذه الأضرار وتمبیالشيء المع عن تنتـ

                                                                 

والمتعل ـــــــق بضمان المنتوجا   1990سبتمبر  15المؤر خ في  266-90وعر فت المادة الثانیة من المرسوم الت نفیذي رقام 
ه:" منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجـــرأو مستورد أو موزع، وعلى العموم بأن  " المحترف" إسم تحت نيھوالخدما  الم

د وھكما  لاكھیة عرض المنتوج أو الخدمـــــــــــــــة للاستعمل في ھنتھن إطار مكل متدخل ضم  من الاولى المادة في محد 
 الصادر في 03-09ملغى بقانون  89/02 قاانون ") اعلاه المذكور 1989/02/07 في الصادر 02/89 قاانون 

 قامع الغش. .(.و  لكھالمتضمن قاانون حمایة المست 2009/02/25
 دھيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعمن ق م ج على أنه: "  379ادة تنص الم 1 

ودة ه أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصقيمت من ينقص عيب بالمبيع كان إذا أو المشتري  إلى التسليم وقت اھبوجود
ولو لم  لعيوبا ذهھه أو استعماله فيكون البائع ضامنا لـــطبيعت من رھمذكور بعقد البيع، أو حسبما يظ وھمنه حسبما 

 يف كان أو البيع، وقت اھ. غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم باھيكن عالما بوجود
و المبيع له خله فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد أن لو اھه أن يطلع علیاستطاعت

 .ه"عن غشا اھمن تلك العيوب أو أنه أخفا
 .19و18صص ، 1990علي سید حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البیع، بدون ذكر الطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2 
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في  ةیالتقن دا یالتعقالتطور الصناعي و  جةیفقد كان من نت بیالع ومباشرة بالشيء قةیوث
  .الصناعة

التي  ارا یعلى ذلك بحوادث الس لیالتدل كفييو  مداه  وفي هتیفي نوع تبدلین أخذ الضرر ا   
 ادةیقود القفي م بیأو الع بیالمع ارةیانفجار إطار الس ؤديیاللاحقة بھا فقد  وبیتنجم عن الع

ـــــري  عن نجمیعن مسارھا، ف ارةیإلى انحراف الس ــــ هنفس في ذلك أضرارا تلحق بالمشتـ ـ ـ ـ ـ  .1هأو أموالـ

 رفع دعوىان تفان المشرع الجزائري اشترط  الخفي في المدة بیقصور قاواعد العبالنسبة ل   
التي  یرةالقص ة، وعلى المشتري التقید بهذه المدة الزمنیمیالتسل ومیالضمان خلال سنة من 

فعلى  ،في الرجوع على البائع بالضمان هوإلا فقد حق ــةیالخف وبیتخضع لھا دعوى ضمان الع
البائع  وإخطار ،والتأكد من خلو المبیع من أي عیب ،2المشتري فور تسلم المنتوج تفقد حالته

  في حالة وجود عیب یحتوي المبیع.

 .من تاريخ استلام المبیع أشهرهناك بعض التشريعا  حدد  المدة بستة ف

 الخفـــي بیجود العو  ثبتیفعلى المشتري أن  الخفي في الإثبا  بیقصور قاواعد العبالنسبة ل   

 ،عیالمب میلأو عند تس عیعند انعقاد الب عیموجودا في المب مایقاد كون یأن  شترطيو ، عیالمب في
 الإثبا  سھلا بالنسبةمثل ھذا  كون یوقات لا حق على ذلك وقاد لا  في بیالع طرأیاي لم 
 .الضمان رفع دعوى سبقیكل ذلك ، للمشتري 

فقاً وذلك و  ،نیأن تتخذ شكل مكنی عیفي المب ةی  الخف وبیدعوى ضمان العبخصوص    
میالمشتري: فإم ا أن  اریلاخت وھذا  ،الثمن الى البائع واسترجاع عیالمب رد   ھایف طلبیبدعوى  تقد 
 بیالع الثمن بنسبة ضیفقط تخف طلبیأو أن  ((Rédhibitoire Actionدعوى  سم ىیما 

                                                                 

 .169بیرو ، ص ،اقارا ، دار1983اسعد ذیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، ط 1 
كن حالته عندما يتم إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من: " الجزائرينون المدني من القا 380تنص المادة  2 

 عادة ولمقب اجل في الاخير ذاھ من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخبر
 ". بالمبيع راضيا اعتبر يفعل لم فان
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Estimatoire Action)) بالعطل والضرر إذا توف ر  شروط  طالبیُ أن  نیفي الحالت هول
الإجراءا   ببعض قومیأن  ،دعوى الضمان میالى تقد بادریُ وقابل أن  على المشتري  لكن، نةی  مع

لھما فحص المبأ نییأساس نیوھي تتلخ ص بموجب ،القانون  یفرضهاالتي  إخبار البائع و  عیو 
 .بیإثبا  الع ھمایوثان ،بیبالع

عجزھا عن و  هالعقد أو موضوع أشخاص ةیالخفي سواء من ناح بیقاواعد العمن خلال    
ـــــ، أدى عیوفعالة للمشتري في عقد الب ةیكاف ةیحما قیتحق عظم الدول إلى بالقضاء في مو ه بالفقـ
 1عیبعد الببظھور مفھوم الخدمة ما  عیتوس

 المطلب الثاني

 نةيللعمل مدة مع عيالمب ةيعن ضمان صلاح عيالخدمة ما بعد الب زييتم 

 زیالتي تجق م ج من  386في المادة  في الضمان ادةيللز  قایأورد المشرع الجزائري تطب    
ن إھذا الضمان و ، 2نةیللعمل مـدة مع عیالمب ةیالبائع صلاح ضمنیعلى أن  الاتفاق نیللمتعاقاد

 .هأو في مضمون همحضـة سواء في نشأت ةیاتفاق عةیطب ذو هإلا انــه، نظم القانون أحكام

التطور الاقاتصادي والتقني الذي یشهده كل یوم، مجتمعنا في العصر الراهن  أبرزلعل    
عدید وقاد افرز هذا الواقاع ظهور ال ،إزاء ثورة من المجالا  الاقاتصادیة والتقنیة أصبحنابحیث 
 ةیصلاح ضمان ةیأھم، لیبرز لنا وصعوبة استعمالهاالتي تتمیز بدقاة صناعتها سلع من ال

 عيوتوز  عیب ا یإحتل ھذا الضمان مكانة ھامة في عمل ثیح، ةیالعمل ةیللعمل من الناح عیالمب
ان یحیط علما بأوجه یصعب على المشتري العادي بحیث  ،ثةیالحد الأجھزة والآلا 

 استخداماتها المتعددة.

                                                                 

 .92ص جابر محجوب علي، مرجع سابق،  1 
 إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم:" على أنه من القانون المدني الجزائري 386المادة تنص المادة  2 
 يوم نم اشهر ان يرفع دعواه في مدة ستةو  ورهھظ يوم من رھ، فعلى المشتري ان يعلم البائع في اجل شاھفی خلل رھظ

 .على خلاف الطرفان يتفق لم ما ذاھ، كل الاعلام
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 بل ، بیعلى وجود الخلل أو الع لیمن إقاامة أي دل المستهلك عفيیھذا النوع من الضمان    

 .1مھما كان متجاوزا للمدد التي جاء  بھا نصوص القانون  بیع أي البائع تحملی

فیما یخص الخدمة ما بعد البیع فالأمر مختلف تماما عن الضمان التقلیدي، لان البائع    
 انةیصضمان ال هالمحترف والمستھلك موضوع نیفي شكل عقد ما بیعرض جملة من الخدما  

 .2تفاقايالاستغناء عن الضمان الا دون  خلال مدة الضمان

للعمل مدة معلومة  عیالمب ةیضمان صلاحو  عیالخدمة ما بعد الب نیلدراسة المقارنة ما ب   
 نبحث آثار ثم الأطراف،الموضوع و ق اي المصدر و النطا ثیمن ح الاختلاف نتناول جوھر

ـــــان ـ ـ ـ ـ  .إلى الضمان القانوني هفیضیأن  مكنیما و  ةیالقانون هعتیطبو  ھذا النوع من الضمـ

 ةنيللعمل مدة مع عيالمب ةينطاق ضمان صلاحالفرع الأول: 

ضمان صلاحیة المبیع للعمل على فكرة مقتضاها ان البائع یضمن صلاحیة السلعة یرتكز    
تها في ئكفاب معینة یتعهدلمدة الأشیاء دقیقة الصنع سريعة الخلل  المبیعة التي تكون عادة من

، 3المدة ذهوخلال هالخلل الذي یطرئ علیها  ويلتزم بمعالجةالمشتري  وتلبیتها لرغبةالعمل 
فھو ضمان  هالمنشئ ل القانوني التصرف هومعالم هنطاقا حددی ،بالضمان ایإلتزاما إتفاق عديو 

 هیعل نصی الذي ةیالخف وبیلضمان الع دایتشد عديو  راحة،ص هیبالنص عل نشأیإضافي لا 
 ن.القانو 

 

                                                                 

في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن على أنه :" 03-09من قاانون  16المادة تنص ا  1 
طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح 

 المنتوج المعروض في السوق ".
كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا، لا يلغي الاستفادة " على أنه:   03-09من قاانون  14المادة تنص  2 

 ". اعلاه 13من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 
مراغي، ، البیع والمقایضة، تنقیح المستشار احمد ال4عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج 3 

 .664، ص2004الإسكندرية، -منشاة المعارف
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 نةيللعمل مدة مع عيالمب ةيالتصرف القانوني مصدر ضمان صلاحأولا: 

ولا یقوم بحسب الأصل  1الضمان بطبیعة الحال یقوم في جمیع عقود المعاوضا    
ني ضمن التنظیم القانو  لهذا أورد المشرع احكام ضمان العیوب الخفیة، في عقود التبرعا 

 جاریوالإ ةضیالانتفاع كالمقاو  ةیإلى كل العقود الناقالة للملك متدیولكن الضمان لعقد البیع 
 .2والشركة والقرض

ي ف في حالة عدم وجود اتفاق مخالف فان النصوص القانونیة هي التي تقوم بتحدید    
اق فلا یتم ذلك الا بالاتفحیة مجال اعمال ضمان العیوب الخفیة، اما بالنسبة لضمان الصلا

  .هالمنشئ ل بالاتفاق تحددیعلیه صراحة، وبالنسبة لنطاق سريانه فانه 

 امثلة:
 .3ةنیمع ةیھذا المحرك للعمل مدة زمن ةیصلاح بضمان ارةیمصلح محرك الس لتزمیكأن  -
ترة فطوال  من الأداء نیعلى مستوى مع للعمل صلاحیاتهامؤجر الآلة بضمان  لتزمیكأن  -
 .     جاریالإ

                                                                 

يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو  الذي وھالعقد بعوض  "من القانون المدني الجزائري تنص على 58تنص المادة  1 
 ." فعل شيء ما

و قیمة مالیة، ى مقابل ذإذا إلتزم المتعاقاد بمنح شيء أو القیام بفعل من دون الحصول عل من عقود التبرععقد بعوض یعتبر  ـ
یل یؤدي التفض قدع ففي با ،ھحیث یلتزم المدین نحو الدائن بقصد التبرع، وتنقسم عقود التبرع الى عقود تفضیل وعقود 

في  حقه لشيء دون أن یتخلى المعیر عنالمتبرع فائدة دون أن یتخلى عن ملكیة ماله، حیث یستفید المستعیر من إستعمال ا
 یتخلى عن ملكیة ماله لفائدة المتبرع له. المتبرع فإن با ھار، أما في الملكیة الشيء المع

 ابلا لما یعطي.یأخذ فیه العاقاد مق لا الذي العقد وھأما إذا جئنا لتعريفه تعريفا مبسطا فإنه یمكننا القول بأن عقد التبرع  -
 .903المرجع السابق، ص البیع والمقلیضة،  ،عبد االرزاق أحد السنهوري 2 
 .904المرجع نفسه، ص 3 



رية الفصل ال ول:                                ا بالبيع في العقود التج مة  د بالخ م  الالتزا مضمون   

37 

 عیالمب ةیصلاح ضمان فیها تحددیضمان  مةیالبائعون على إعطاء المشتري قاس أدرجكذلك    
جا  والأجهزة تعقود بیع المنیبدو انهم ركزوا على الضمان في ، 1ةنیللعمل خلال مدة مع

على  ة، بشرط احتواء القسیموالأدوا  الكهربائیة على اختلاف أنواعها الحدیثة كالسیارا 
ـــــة ـ ـ كیفیة وبالنسبة ل ،بكل نسخ السلعة المنتجة من نفس النوع مطبوعة معدة سلفا وھي خاصـ

 ثبتی فالدائن بالضمان ھو الذياثبا  ضمان صلاحیة المبیع یقع العبئ على من یتمسك بها 
على المشتري كذلك  قعيو ، 2سريانهاوبدء  ةیومدة الصلاح هوجوده من خلال التحري المنشئ ل

 بدء فترة الضمان. معرفة مكنیحتى  هخيإثبا  واقاعة الشراء وتار  ئعب
 عيالمب ةيضمان صلاح موضوع وأطرافثانيا: 

 لا بد ان نتكلم على عن الشیئ محلسنتطرق لموضوع صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة     
ا بعد م العیب الموجب لضمان الصلاحیة وهذا مقارنة بالخدمةضمان صلاحیة المبیع، بعدها 

 البیع.

 عيالمب ةيموضوع ضمان صلاح-ا 

 یحتوي موضوع ضمان صلاحیة المبیع على عنصرين سنتطرق الیهما: 

 عيالمب ةيالشيء محل ضمان صلاح-1

بالنسبة  ةیخفال وبیالضمان القانوني للع قومی ،محل ضمان صلاحیة المبیع للشيءبالنسبة     
 قارا كان أوع عیالشيء المب ضمنی فالبائع عتھایكانت طب ایموضوع التعاقاد أ اءیالأش عیلجم

ـــــاء و  ستويی، مادي ریأم غ ای، ومادمنقولا ـ ـ  انا و یالحالسلع و و  الآلا في ذلك الأرض والبنـ
 .3ذلك ریإلى غ ةیالأوراق المالالمنقولـــــة و  میالقو 

                                                                 

 خلل رھإذا ضمن البائع صلاحية المبيع لمدة معلومة ثم ظ" على أنه  من القانون المدني الجزائري 386 المادةتنص  1 
لام، رمن يوم الإعــھأن يرفع دعواه في مدة ستة أشو  ورهھيوم ظ من رھ، فعلى المشتري أن يعلم البائع في اجل شاھفی
 رفان على خلافه ".ا لم يتفق الطم ذاھكل 

 .2، ص 1985یة العرب ضةھسعید جبر، الضمان الاتفاقاي للعیوب الخفیة في عقود البیع، دار الن 2 
 .129، ص4المرجع السابق، جالوسیط في شرح القانون المدني، السنهوري،  3 
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صلاحیة فان ضمان  من القانون المدني الجزائري  386للمادة ونسبة لما نصت علیه     
  كالآلا على قادر من الحركة الذاتیةالتي تحتوي على تلك المبیع خاصة بالمنقولا  

ـــــةیكیكانیالم     ـ ـ ـ ـ ـ ـ لكونها الا  دقیقة ومعقدة، وتم  1ةیالأجھزة المنزلوالساعا  و  ارا یالسو  ـ
یاء غیر شوأیضا الأ اللوحا كالسلــع والبذور و  ةیقولا  العادنالمالعقارا  و استبعاد كل من 

توي والتي تحالمادیة من نطاق النص، اما فیما یخص الخدمة ما بعد البیع على العكس تماما 
  فقط شیئا مصنعیا وتستبعد المنقولا  القدیمة والعقارا .

ا التي تعمل طالم اءیالأش عیتطبق على عقود ب ةیالقول أن أحكام ضمان الصلاحمجمل     
نا على ه مدة زمنیة معینة في حالة بیع الأشیاء التي لا تعمل، اما الضمان التزم البائع بھذا

 .الضمان القانوني دیصورة خاصة لتشدالأطراف الاتفاق في هذه الحالة نقع ب

ــةیبضمان صلاحاما إذا اكتفى      ــ ــ ـ ـ ـ ق م  385لمدة معلومة دون إشارة لأحكام المادة  عیالمب ـ
بالضمان  الخاصـــــة ةیالإجرائو  ةیم الموضوعتطبق الأحكا، 2الخاصة بانقطاع التقادمج 

 صنعةالم المنقولا  الجدیدة، اما فیما یخص الخدمة ما بعد البیع موضوعها یشمل القانوني
 .)المهني والمستهلك( حتى ولو لم یتم النص علیها في العقد المبرم

 عيالمب ةيضمان صلاح بيع-2

 :تختلف عن بعضها البعض الا وهيهناك ثلاث حالا  

ل بمجرد حدوث أي خل تحققیمدة معینة،  للعمل عیالمب ةیالسبب الموجب لضمان صلاح    
 نبغيیف، بالمعنى الفني بایع كنیصالح للعمل مدة معلومة حتى لو لم  ریغ هجعلی عیفي المب

                                                                 

 .266، ص 1968  لبیب شنب ومجي صبحي، شرح أحكام عقد البیع، 1 
ترتب على سبب الم الاثر اءھإذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انت"-:ج من ق م 385تنص المادة  2 

 .الاول التقادم مدة يھالانقطاع وتكون مدته 
على انه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضي او إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار 

الجديد خمس عشرة سنة، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا  المدين، كانت مدة التقادم
 تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم".
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، مشتري راجع إلى خطأ ال ریغ كون یخلال فترة الضمان وأن  للعمل عیالمب ةیفي صلاح ؤثریأن 
صالحا  عیحتـى لو كان المب بیبمجرد إكتشاف ع تحققی، القانوني الموجب للضمان بیالعاما 

 .معلوم للمشتري  ریوغ ایمؤثرا وخفو  مایقاد كون یأن  نبغيی، كما 1للعمل

 كانو  بیع حدث خلل او إذا، عیالموجب للخدمة ما بعد الب بیالعالخلل و فیما یخص     
ــياستوجب الامر تدخل المو  دایالشيء منقولا جد ــــ ـ ـ  تعلقیفالأمر ه، او استبدال هحیلتصل ھنـ
ـــــعیبخدمة ما بعد الب ـ ـ معلوما  او ظاھرا بیلو كان العالحالا  و  عیفي جم كون یتدخل المھني ، ـ

 .2للمستھلك

فالضمان أساسا یرد على الآلا  والأجهزة الحدیثة المنتشرة بكثرة في الأسواق والأكثر     
 مختلفة،  وأنواعوعلى حسب الخلل الذي یحتويها فهناك عدة صور  تعقیدا في عصرنا الحالي،

بأحد  تعلقی ایجزئ كون یوقاد ، عن العمل هكتوقاف هالجھاز بأكمل بیصی ایالخلل كل كون یقاد 
  .أجزاءه

فخدمة الضمان تغطي كل أنواع العیوب التي تصیب الشیئ المبیع مهما كانت یسیرة طالما     
 هلمرجوة منا فةیالجھاز للوظ یؤديحتى یثیر الضمان الى ان ، لتؤثر سلبا في صلاحیة العم

 .ةیالكمالمنھا و  ةيبكل جوانبھا الضرور 

لموجود ا، وقاد تم اكتشاف العیب في صلاحیته للعمل وأثرفي حالة إصابة المبیع بخلل و     
فإذا  ، هنا للمشتري الحق في الخیاروارتباطه بنحو یثیر كل من الضمان الاتفاقاي والقانوني

بضمان  الرجوع على البائع نیب اریالخفي كان للمشتري الخ بیالع توافر  في الخلل شروط
 ضيبتعو ه طالبیأو  عیالمب هیإل ردیالخفي ف بیالع ، أو بضمانهبإصلاح هطالبیف عیالمب ةیصلاح

 .3میجس ریغ بیالضرر إذا كان الع

                                                                 

 .129، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري 1 
 .266لبیب شنب ومجي صبحي، المرجع السابق، ص 2 
 .286، ص المرجع نفسه 3 
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 عيالمب ةيضمان صلاح أطراف-ب

 في ضمان صلاحیة المبیع مان صلاحیة المبیع والدائنهناك طرفین المدین في ض    

 بالنسبة للمدين في ضمان صلاحية المبيع -1

ینشا ضمان صلاحیة المبیع للعمل عن طريق الاتفاق وهذا طبقا لما جاء في نص المادة     
سوى  هب لتزمیالأشخاص أي لا  ثیح من أثر العقد ةیلقاعدة نسب خضعيو  ج،ق م من  386

 نیالمدو ، ذلكب لتزمیللعمل  عیالمب ةیصلاح ضمنیومن ثم فإن البائع الذي ه، ب نیالطرف المد
 ذیلزم بتنفالبائع المھو الصانع أو المنتــج و  ةیالفعل ةیالأساسي في الضمان الإتفاقاي من الناح

 ھذا الضمان.

لفني او المھني  باعتبار المدین فیهافي مجال الخدمة ما بعد البیع الامر مختلف تماما     
 .لیالتشغو  حیالتصلو  انةیمھمة الص هكل من توكل لو  لیالوكالمھندس و و 

 عيالمب ةيالدائن في ضمان صلاح-2

ھو المستھلك في الخدمة ما بعد أو الإتفاقاي ھو المشتري و  الدائن في الضمان القانوني    
 هالوارث بوصف واءس عیالمب ةیالضمان مع انتقال ملك نتقليو  ـــریسواء كان المشتري او الغ عیالب

ـــــق ـ  .1خلفا خاصا باعتبــــاره خلفا عاما أو إلى المشتري اللاحـ

  ،2في حالة توافر الشروطالقانوني او الاتفاقاي الرجوع بدعوى الضمان  للمشتري  یمكن

الضمان ، اما لالمشتري الأو  إلىه میقابل تسل عیبالمب بیلضمان القانوني وجود العبالنسبة ل    
تري الأول المش میتسل خيفلا بد من ظھور الخلل أثناء فترة الضمان محسوبة من تار الاتفاقاي 

                                                                 
1  Malinvaud, note J.C.P 1973 II. 17340 note s.com 27/02/1973 p 138 
2 Baudry et Saignât, LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil t.19, de la 
vente et de l’échange 3eéd1908 par Saignât, n° 432 



رية الفصل ال ول:                                ا بالبيع في العقود التج مة  د بالخ م  الالتزا مضمون   

41 

أن انتقال دعوى الضمان القانوني أو الإتفاقاي من المشتري  هیوإذا كان من المتفق عل، عیللمب
دعوى  انتقالبمعنى ان ، صراحة على استبعادھا تفقیما لم  نین اللاحقيالأول إلى المشتر 

ـــــود ةي أو الإتفاقاي مرتبطالضمان القانون ـ  ثی، حاتفاق مخالف بتوافر شروط كل منھا وعدم وجـ
ـــــلأطراف الضمان قاصر الاستف مكنی ـ  .هادة على المتعاقاد دون خلفـ

 من هنا نستنتج اختلاف الخدمة ما بعد البیع عن ضمان صلاحیة المبیع.    

 عيالمب ةيضمان صلاح عةيطبآثار و الفرع الثاني: 

اخطار  :بما یليان یقوم  ضمان صلاحیة المبیع مدة معلومة، یجدر بالمشتري وفقا لأثار      
ــــــلاحو ، البائع بالخلل تزام في حالة الاخلال بھذا الالجزاء  هعن نجمی بیالع اعمال الضمان بإصـ

 .المتمثل برفع دعوى الضمانو 

 أولا: بالنسبة لضمان صلاحية المبيع 

البائع  أصلح فان، فور الاستلام عیر البائع بوجود خلل في الشيء المبالمشتري بإخطا لزمی    
تعرض لجزاء الإخلال بالالتزام  صلحیان لم و ، بإعمال الالتزام بالضمان هذمت الخلل برأ 

ـــــري   .رفع دعوى الإخلال بالضمان في بالضمان حق المشتـ

 اخطار البائع بالخلل-ا

وره او ظه ق من حالة المبیع بمجرد تمكنه من ذلكیجب على الطرف المشتري أن یتحق    
، وأن یبادر إلى إخطار الطرف البائع بالعیب لأن أي تباطؤ في ذلك یؤدي خلال مدة معلومة
ي ید فحیث قاام المشرع بتحدید مدة شهر  ،ثباته عسیراً ا العیب ويجعل أمر إلى ضیاع معالم

 ق م ج. 386ا لنص المادة وهذا وفق البائع عن الخلل الظاهر 1خطارالمشتري لا

                                                                 

فعة على عیب معین یجعله غیر مطابق للمنیع یحتوى المب كون  من المشترى، تذمر البائع ھالإخطار عمل إجرائي ینقل ب 1 
المرجوة منه، وغالبا ما یكون مقدمة لدعوى قاضائیة، وبالنسبة لشكل الإخطار فالقانون الجزائري لم یشترط فیه شكلا معینا، 

أي  381 ي المادةینة بل جاء بالصیغة التالیة فمع لةھبل یكــــــــــــــــون بأي شكل، وبالنسبة لمدة الإخطار فالمشرع لم یحدد م
 .380/1یكون الإخبار بالعیب في المبیع في الوقات الملائم أو في أجل مقبول حسب المادة 
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لان  وثیقة الضمان( أیام وهذا وفقا ل5اخطار البائع في اجل قاصیر قاد یصل الى )یمكن    
 من المستحسنو ، طیالمحفي الوسط و  ریالتأثالتطور و  عيسر  فیهاالخلل هناك أجهزة جد دقیقة و 

أو  هة حملوضرور  بل هعقب ظھور الخلل وعدم المساس ب ضرورة الكف عن استعمال الجھاز
 .1إلى مركز الخدمة المخصص لذلك هإرسال

 یحتوي هذا الأخیر )المدى القصیر( على ثلاثة شروط یجب توافرها:     

ة من الوضوح بالنسب ةیالضمان على درجة كاف قةیالمذكورة في وث ما یأن تكون التعل -
 للمستھلك

  .بالتعسفألا تتسم  -

  .للمصدر الخ بیقاد تعمد إخفاء الع كون یكأن  ه،تیھناك غش البائع أو سوء ن كون یالا  -

 .2ةيأو شفو  ةیكتاب لةیالإخطار بأي وس تمیكما 

ـــــادة ( أیام 7في مجال الخدمة ما بعد البیع فان المدة المحددة )    ـ  2/8طبقا للمـ

الصادر في  90-266رقام  ذيیالمرسوم التنف قیتطب ةیفیالمتضمن ك 1994/05/10من قارار 
 .الخدما المنتوجا  و  بضمان المتعلق 1990/09/15

 بيإعمال الضمان وإصلاح الع-ب

بة المطالرد المبیع و في الضمان القانوني ان كان العیب جسیما یستطیع المشتري     
 هصابوإنقاص الثمن بقدر ما أ بیعن الع ضيوطلب التعو  عیأو الاحتفاظ بالمببالتعويضا  

وفي حالة ان كان العیب غیر جسیم فان المشتري یحتفظ بالمبیع  ،بسبب العیبمن اضرار 
 3من ضرر بسبب العیب أصابهتعويض عما ويحصل على 

                                                                 

 .48محمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع، مرجع سابق، ص  1 
 .73المرجع السابق، ص  الوسیط في شرح القانون المدني، ،وريھالسن 2 
يع لما أقدم على الشراء، ومتى كان الأمر كذلك رد المشترى الب وقت المشترى هيب الذي لو علمالع وھالعيب الجسيم  3 

 375 المادة اهالمبيع وما أفاد منه من ثمار إلى البائع وفي مقابل ذلك يطلب تعويضا شاملا لكافة العناصر التي استعرضت
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لأجزاء واستبدال ابالنسبة لصلاحیة المبیع، یتمثل اعمال الضمان فیها بإصلاح الخلل     
 العاملة دی، بالإضافة إلى الرایقاطع الغ میتقد، الضمان عةیتقتضي طب دةیجد بأجزاء بةیالمع

جال ما ینسجم مع م، وهذا ھذه القطع مع إصلاح الخلل الموجود بالجھاز بیفي ترك المتمثلة
 الخدمة ما بعد البیع.

 نونا:شروط صحیحة قااوتحمل هذه الأخیرة هناك حالا  یشترط البائع فیها وثیقة الضمان 

 .العاملة دیأو أجرة ال اریتحمل المشتري ثمن قاطع الغ -

عض ب میالضمان على تقد قتصریوقاد  الخدمة إلى مركز عیرسال أو نقل المبنفقا  إاو  -
 .1دون الأخرى  عیفي المب بةیالأجزاء المع

 عيالمب ةيالإخلال بالالتزام بضمان صلاح-ج

له بالمبیع فالبائع ملزم بتكف ،ایالتزام تعاقاد عدیللعمل  عیالمب ةین الالتزام بضمان صلاحا    
خلال  هیلع طرأیبإصلاح الخلل الذي  ويتبعه ةیمدة زمن همرار سلامتالجھاز واست ةیصلاحأي 

، 2بتحقیق نتیجة تزامل، وهذا ما یعرف بالاالمعتادة هللعمل بصورت دهیعیالفترة المذكورة على نحو 
ا محل حلالھاللازمة لا اریقاطع الغ میعلى عاتق البائع سواء تعلق الأمر بتقد قعیكما انه 

ــــیالأجزاء المع ـ ـــــةبـ   .إصلاح الجھاز یقتضیهاالتي  ةیبالأعمال الفن أو ـ

 عيالمب ةيجزاء الاخلال بالالتزام بضمان صلاح: د

)المدین( بعمله، یجوز للمشتري )الدائن( المطالبة بترخیص من  ئعفي حالة عدم التزام البا    
ي حالة فما یجوز له ، كممكنا ذیإذا كان ھذا التنف نیالالتزام على نفقة المد ذیبتنفالقضاء 

                                                                 

سخ، فله أن یسترد الثمن الذي دفعه الضمان، أما إذا اختار المشترى دعوى الف دعوى اختار إذا ما حالة في ذاھو  ج.م.ق
 یب، وله أن یطالبه أیضا بالتعويض إن كان له محل.الع ورھللبائع ولیس قیمة المبیع عند ظ

 

 .86سعید جبر، الضمان الاتفاقاي للعیوب الخفیة، ص  1 
 .86نفس المرجع، ص  - 2 
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یستطیع ، كما 1من القضاء صیترخ دون  نیالدائن الالتزام على نفقة المد نفذیالاستعجال أن 
ــــــةبذلك الإصلاح ع امیالق عیالبائع بإصلاح الخلل في المب امیفي حالة عدم قالمشتري   لى نفقـ

في  صیذا الترخالاستغناء عن ھ مكني، و من القضاء صیبعد الحصول على ترخ ریالأخ هذا
 .2ا یالمستشفو  ادا یفي الع ةیالطب للأجهزة حالة الاستعجال كما ھو الحال بالنسبة

قاام باحتكار جهاز او الة بالتالي هو المسؤول الوحید البائع  إذاان هناك صعوبة  حین في    
تنفیذ ب اللازمة، في حالة ما لم یلتزم المنتجعلى إصلاحها والقادر على تزويدها بقطع الغیار 

فع غرامة وبد ذیبھذا التنف نیعلى حكم بإلزام المد حصلیأن )اصلاح المبیع( جاز للمشتري 
ـــران كان الخطأ جسیما لیس قاابل للتصلیح ، و ن امتنع ذلكا ةیدیتھد ــ ـ ـ ـ ـ ـ استبدال  من ھنا لا مفـ

 مكنأ، ولا یطبق هذا الشرط في حال ان بالضمان هبالتزام نیالمد فيیالجھاز ككل حتى 
الجھاز ككل للمشتري  إصلاح الخلل أو استبدال تمیوإذا لم ، 3إصلاحه واعادته لحالته المعتادة

 تسببیي الت ةیالجسمانو  ةیكل الأضرار الماد عن طبقا للقواعد العامة ضيالتعو طلب الفسخ و 

                                                                 

 قم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلبفي الالتزام بعمل إذا لم ي :"من القانون المدني أنه 170تنص المادة  1 
 ".يذ ممكناالتنف ذاھترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان 

 عن امتنع مث بالبناء المقاول دھشخص آخر، ومثال ذلك إذا تع بواسطة ھفإذا امتنع المدین عن التنفیذ كان للدائن أن یقوم ب
 51553 رقام اھالمحكمة العلیا في قارار بتھيح له بالبناء على نفقة المقاول، وقاد ذللتصر  القضاء إلى وءاللج للدائن جاز ذلك

یر العمل أن المقاول یقوم به س أثناء ثبت إذا ھان قاانونا المقرر ﴿من:اھالى تأكید ذلك بقول21/11/1987يخ بتار  الصادر
طريقة التنفیذ خلال أجل معقول یعینه له فإذا انقضى الأجل  على وجه معیب أو مناف للعقد جاز لرب العمل إن یعدل عن

إلى مقاول أخر لإنجاز العمل  دھدون أن یرجع المقاول إلى الطريقة الصحیحة جاز لرب العمل إن یطلب الفسخ وإما إن یع
 على نفقة المقاول الأول.

هذا بحكم القاضي بمثابة سند التنفیذ، إذا سمحت : " في الالتزام بعمل، قاد یكون المدني من نفس القانون  171المادة تنص  2
 طبیعة الالتزام مع مراعاة المقتضیا  القانونیة والتنظیمیة ".

فكرة العیب الواجب للضمان، عقد البیع العلوم القانونیة والاقاتصادیة، بدون ذكر الطبعة،  منصور مصطفى منصور، 2 
 .221ص ،1959
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 هما فات من خسارة أو هلحق عما المشتري  ضيتعو  ،أي بصفة عامة عیالخلل بالشيء المب فیها
 .1من كسب

 دعـوى الضمان الاتفاقي-ج 

من تاريخ الاخطار  أشهر( 6الاتفاقاي بمدة )الضمان رفع دعوى قاام المشرع بتحدید مدة     
كما یجوز له رفع الدعوى مباشرة، فاذا سلم البائع بحقه فان المشتري یتحمل ، خللالبوجود 

  .2مصاريف الدعوى

قادم إذا تسقط بالت ثی، حع دعوى الضمان القانونيلرف ھذا الحكم عن المدة المقررة ختلفی    
قابول  مكنیلا و  ،إلا بعد ذلك بیالمشتري الع كشفیولو لم  ـــعیالمب میوقات تسل من انقضت سنة

 .3خلال اجل مقبول بیالبائع بالع المشتري  دعوى الضمان إلا إذا أبلغ

فمدة ، عةیالطب ثیحمن  ،الخفي بیتختلف دعوى الضمان الاتفاقاي عن دعوى ضمان الع    
بقا للقواعد ط همدة التقادم، لذا فھي تقبل وقاف التقادم وإقاطاع فیهاتدخل  ةیالثان رفع الدعوى

، إلا أن المشرع أجاز إطالتھا بالاتفاق تعدیلهاعلى  الاتفاق جوزیلا  هوالأصل أن ،العامة
أو إطالتھا بما  ،4على إنقاصھا الاتفاق جوزیولا  هھذا الحكم الاستثنائي على نطاقا قتصريو 

                                                                 

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين »الإعذار:  ذاھرورة من ق م ج على ض 119/1تنص المادة  1 
ين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا أقتضى المد إعذاره بعد الآخر للمتعاد جاز ھبإلتزام

 الحال ذلك".
لـــــــــل في المبيع، فعلى خ رھدة معلومة تم ظإذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مق م ج:"  386تنص المادة  2 

أشهر من يوم الاعلام، يرفع الدعوى في مدة ستة  وأن ورهھظ من رھش مدة في الخلل ذاھالمشتري أن يخطر البائع ب
 كل هذا ما لم يتفق الطرفان على خلافه".

التحقق من حالته عندما يتمكن من  إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليهمن ق م ج التي تنص:"  380تنص المادة  3 
 ير في اجل مقبول عادةالاخ ذاھذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخبر 

 فان لم يفعل اعتبر راضيا بالمبيع".
بيع حتى ولو لم تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم الم»من ق م ج:  383تنص المادة  4 

 يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ". لم ما الاجل ذاھيكتشف المشتري العيب الا بعد انقضاء 
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سقوط لا  فھي مدة الأولى أما مدة رفع الدعوى ،1عیعن خمسة عشر عاما من وقات الب ديز ی
 .تقصیرهاعلى إطالتھا أو  الاتفاق جوزيو  ،الانقطاع تقبل الوقات أو

 بیاكتشاف الع كفيیلا ن القانوني خلال المدة المحددة و لا بد من رفع الضما هالأصل أن    
على إطالة المدة أو إذا ثبت أن  تفقی، ھذا ما لم الدعوى بعد ذلك ترفع ثم خلال تلك المدة

شرة وفقا للقواعد العامة بخمس ع مدة التقادم تحدد ثی، حهغشا من بیالبائع قاد تعمد إخفاء الع
 .2عیسنة من وقات الب

حق  لنشوء كفيیأما بالنسبة لدعوى الضمان الإتفاقاي فإن ظھور الخلل خلال فترة الضمان     
ـــــري  ـ ـ ـ ـ ، 3لیهاعالمطالبة بالضمان حتى ولو ترفع الدعوى بعد انقضاء الفترة المتفق  في المشتـ

 في دعوى هینفس الحكم السابق المنصوص عل طبقيو  ،فقد یلزم التقید بالمواعید السابقة لرفعها
في  هقیطبت نبغيیفذلك مبدأ عام  ه،البائع أو غش ةیالقانوني في حالة ثبو  سوء ن الضمان

 في حالة ثبو  –أن ترفع  مكنی عیالمب ةیدعوى ضمان صلاح فإن الحالا  ومن ثم عیجم
 ،عی، وتتقادم بخمس عشرة سنة من وقات البالضمان بعد فوا  مدة – هالبائع أو غش ةیسوء ن

كل  هلى حالع دیبقاء المنقول الجد لصعوبة عیعلى الخدمة ما بعد الب هقیتطب لیستحیھذا ما و 
 .دةالمھذه 

صروفا  م عیعلى البائع بجم رجعیتحقق الضمان فان المشتري  إذا هالى ان رینش رایاخ   
 .4هل سلمیلم و  بیالبائع بالع أخطرالتي اضطر الى دفعھا بعد ان  الضمان دعوى

 

                                                                 

 .951المرجع السابق، ص البیع والمقایضة، ، عبد الرزاق احمد السنهوري1 
لمشتري أن یعلم ، فعلى ااھیف خلل رھق م ج " إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع لمدة معلومة ثم ظ 386المادة  تنص 2

لى یتفق الطرفان ع لم ما ذاھیوم الإعلام، كل  من رھأن یرفع دعواه في مدة ستة أشو  ورهھمن یوم ظ رھالبائع في اجل ش
 خلافه".

 .329، ص2009سمیر تناغو، عقد البیع، ط الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، جامعة الإسكندرية،  3 
 ام التقادم إذا اثبت انه تعمد إخفاء العیب غشا منه(.)لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتم

 .473، ص1957،، مصر، القانون المصري، جامعة الإسكندريةد طتوفیق حسن فرج، نظرية الاستغلال،  4 
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 عيالمب ةيضمان صلاح عــةيطبثانيا: 

القانوني  الضمانو  للعمل عیالمب ةیضمان صلاحتفاصیل العلاقاة بین یجدر التعرف على     
 ثیلك من حالمستھ ةیفي التدخل لحما ثیومدى تأثر ھذه الأحكام بالاتجاه الحدللعیوب الخفیة 

مان الاتفاقاي الض نیالتكامل بسنتطرق لدراسة  ،هنا تتضح لنا الطبیعةو ، عیالخدمة ما بعد الب
 .المستھلك ةیفي حما عیالمب ةیدور ضمان صلاحو ، عیالمب ةیضمان صلاحو 

 عيالمب ةيضمان صلاحالضمان الاتفاقي و  نيب كاملالت-ا

الاتفاق  وعلى ھذا فإنعن الضمان القانوني، یتمتع ضمان صلاحیة المبیع بذاتیة مستقلة     
 هل ضمان أن كل ثیح القانوني،مطلقا إستبعاد الضمان  عنيیلا  ةیعلى ضمان الصلاح

 هن الضمان كل بحسب نطاقاأي م ایمزاالالمشتري الاستفادة من  عیستطيمجال أعمال و 
 ةیإضاف زةیكم عیالمب ةیالبائع بضمان صلاح لتزمی، إذ نیقاصد المتعاقاد حسب وھذا ه،وشروط

صراحة على استبعاد  تفقیھذا ما لم  ،1الضمان القانوني في إلى جانب القواعد العامة المتمثلة
 .عیالمب ةیالضمان القانوني والاكتفاء بضمان صلاح

بشرط ان لا یكون البائع تعمد على إخفاء المعیب، المشرع المصري جزائري و المشرع ال اخذ    
 نیالمستھلكو  نییالمھن نیفقد حظر مثل ھذا الاتفاق في العقود المبرمة باما المشرع الفرنسي 

عاد بتالنص على اس مكنیالحالا  ولا  عیفي جم ايبالضمان القانوني سار  العمل ظلیومن ثم 
 .2للمستھلك ةیأحكام حما

 ،ثمار الضمان الإتفاقاي والقانوني نیالجمع ب مكنیلا  هالبعض إلى القول بأن یذهب    
ـــــري  ـ ـ ـ ذلك  یهماأ أعمال ــــنیب اریبالخ كون یأثار الضمان وإنما  نیالجمع ب عیستطی لا فالمشتـ

                                                                 

 .962المرجع السابق، صابیع والمقایضة، ، السنهوري  -1 
 .286لبیب شنب ومجدي صبحي المرجع السابق ص   -2 
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من ي الضمان الإتفاقا هنتجیأن  مكنیتستوعب كل ما  القانوني استنادا إلى أن أحكام الضمان
 .1آثار

ي ف ستقـلیللعمل  عیالمب ةیلأن ضمان صلاح هقابول ھذا الرأي على إطلاقا سعنایلا     
ـــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  آثار الضمان في آن واحد نیالجمــــع ب مكنی، ومن ثم الضمان القانوني عن وآثاره هنطاقاـ

 هلبائع لا دیرغم تأك نةیعدم قادرتھا على تجاوز سرعة مع ارةیالس اكتشاف مشتري  :مثال ذلك
د ما بر ا هل حكميالقانوني على البائع و  بالضمان المشتري الرجوع عیستطیھنا  ،عكس ذلك

تري أن للمش حقی المثال وفي نفس ،مقتض هأن كل ل ضيأو إنقاص الثمن مع التعو  عیالمب
 لالخ ارةیعلى الس طرأیلإصلاح الخلل الذي  عیالمب ةیصلاح ضمانبعلى البائع  رجعی

 الضمانین. اعمال الجمع بین ، وأحیانا لا یمكننا2عیفي عقد الب علیهاالمتفق الضمان  فترة

 هل عیالمب ةیضمان صلاحاو ربط الضمانین، لان في الأخیر لا یوجد أي مبرر لجمع     
 .وآثاره عن الضمان القانوني هنطاقا ثیمن ح زهیتم مستقلة ةیذات

 المستهلك ةيفي حما عيالمب ةيضمان صلاح دور-ب

یعتبر ضمان صلاحیة المبیع مدة معلومة الوارد تطبیقها في عقود الآلا  والأجهزة التي     
 ن وسائلم ويعد میزة استثنائیة مقدمة للمشتري ووسیلة هامة تبرم بین المنتج والموزع والمستهلك

 ،بالضمان رجوع لیوتسھ الإثبا  لصالح المستھلك ئنقل عب، ومن ممیزاته لدعایة التجاريةا
لال نطاق من خ قیفي أض حصرھايو  هالبائع في مواجھت ةیمسؤول حددیبالمقابل  هنإلا أ

ــــــروط ج بإصلاح في التزام المنت ةیضمان الصلاح نحصریكما  ،الضمان قةیترد في وث التي الشـ
الى ، كما یقضى هذا الالتزام بالقواعد العامة دون الحاجة 3الصناعة ــــوبیالخلل الناجم عن ع

  .فاقنص او ات

                                                                 

 .286صالمرجع نفسه،  -1 
 .143سعید جبر، مرجع سابق، ص  - 2 
 عليه وبحسن نية".تنفيذ العقد طبقا لما يشمل  يجب :"مدني جزائري التي تقضي بوجوب 107/1تنص المادة  3 
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 ،1لغشالعامة التي تقضي بعدم جواز ا ةیمخالفة للقاعدة القانون عدیخلل  هب عیمب میإن تسل    
 تمثلیأن  مكنيو  بیحسب جسامة الع ضيفي طلب إبطال العقد أو التعو  الحــــــقوللمشتري 

بضمان  هتقعا للالتزام الواقاــع على ذیتنف عديو  ،عیفي إلزام البائع بإصلاح الشيء المب ـضيالتعو 
  .عیسلامة المب

 المطلب الثالث
 عن ضمان المطابقة عيالخدمة ما بعد الب زييتم

 لقانونیةامحترف اثناء عملیه الانتاج المواصفا  الالى احترام  بالمطابقةیهدف الالتزام     
یع نظاما في عقد الب المطابقةكما یعتبر ضمان  ة،والتي تتمثل في خصائص المنتوج اول خدم

طبقا  ودتنفیذ العقفي  النیةحسن  ةومراعا العدالةالمشتري یقوم على اعتبارا   لحمایة جدیدا
 .ق م جمن  107للمادة 

عن طريق وزن ولون وشكل المنتج، وهذا ما من طرف المنتج  تضلیلقاد یقع المستهلك لل    
 رةالح حركةالضمان  المطابقةوالهدف الرئیسي من الزامیه ، 2یسمى بالإخلال لحمایة المستهلك

 ،دودللح العابرةالبیوع  ةمنه یتحرر المستهلك من عقدمن خلال نقل البضائع و  للأموال

ثم تمیزها  المطابقةما بعد البیع لابد من تعريف  بالخدمة المطابقةلالتزام بضمان للتطرق لو  
 ع.ما بعد البی الخدمةفي البیع ثم  الغلطو  الخفیةعن الالتزام بضمان عیوب 

 المطابقةتزام بضمان لول: تعريف ومجالات الا الفرع الا  

 بیقهاطوثانیا مجال ت ،سنقوم أولا بتعريف الالتزام بضمان المطابقة
                                                                 

ع صالح یوجب على البائع تسلیم مبی النحو ذاھوبطريقة تنفق مع ما یوجبه حسن النیة، حیث أن تنفیذ عقد البیع على  
 بیع من أجله. للاستعمال الذي

Nana, 1 la réparation des dommages causés par les vices de la chose Thèse paris I.1980 n 
12. 

 لكھالرغبات المشروعة للمست لاك،ھ" يجب ان يلبي كل منتوج معروض للاست 03-09من قاانون 1/ 11تنص المادة  2 
ابليته للاستعمال يته وكمياته وقو ھيبته ونسبة مقوماته اللازمة ووصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وترك ھيث طبيعتح من

 والاخطار الناجمة عن استعماله ".
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 المطابقةاولا: تعريف الالتزام بضمان 

في العدید من التشريعا  على انها المحل الذي ینصب علیه التزام البائع  المطابقةعرف ت     
راطا  متفق علیها في العقد صراحه بینما اقاتصر اخر على بما تتضمنه من مواصفا  او اشت

ل عیب الذي او  بالمطابقةباعتبارها الشرط الاساسي لقیام التزام البائع  المطابقةتعريف عدم 
 قةبالمطابومنه یمكننا تعريف الالتزام ،  المطابقةضمان  ىیخول المشتري الحق الى البائع بدعو 

ا في العقد لشروط المتفق علیهلتسلیم موافقا الالمبیع وقات  على انها تعاهد البائع بان یكون 
صراحه او ضمني ومحتويا على المواصفا  التي تجعله صالحا للاستعمال بحس بطبیعته 

 .غرض المشتري بما یضمن حسن الانتفاع به وتوقاي اضرارهللوفقا 

 الالتزام بالمطابقة قيمجال تطب-ثانيا

القانون الفرنسي بأمر و  2009/02/25الصادر في  03-09حدد القانون الجزائري رقام     
مجال الالتزام بالمطابقة في عقود  1999الاوروبي لسنة  هیعلى غرار التوج 2005/02/17

 :ليیبما  المهني والمستهلك نیالمنقولا  المبرمة ما ب عیب

یق بلتط المنتجةاو  المصنعةیجب ان یكون عقد البیع خاص بالمنقولا   :العقد طبيعة/ 1
 .بالمطابقةالالتزام 

الشيء المبیع یجب ان یكون من  بالمطابقةلكي یطبق الالتزام  :المبيعالشيء  طبيعة/ 2
  ......وغیرها الغذائیةالمواد  منزلیةويدخل ضمن هذه المنتوجا  الا   المصنعةالاشیاء 

كونا لغاز عندما یوالعقارا  والماء وا المادیةمثل المنقولا   القدیمةكذلك تدخل حتى الاشیاء 
من  3بالمنتوج حسب المادة  قصديعلى المنتجا  و  ضمان المطابقة رديو ، في حیز معین
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 كون یأن  مكنیالمنتوج كل سلعة أو خدمة  " :2009/02/25الصادر في  03-09 قاانون 
 .1موضوع تنازل بمقابل أو مجانا "

 لمعنويةاوالمنقولا   لذهنیةایمتد لیشمل الادوا   المطابقةبعض الفقهاء یرون ان ضمان     
ن تكون وكذلك یجب ا للمعلومةلمعیار المادي والوظیفي لیلتزم المنتج فیها بضمان مطابقه 

 .2بالمعلومةوالسلف بینهما الانتفاع  المشروعةللرغبا   المطابقة

 تمييز ضمان مطابقه العيوب الخفيه والخدمه ما بعد البيعالفرع الثاني: 

عد البیع ما ب والخدمة الخفیةمطابقه مع الالتزام بضمان العیوب البضمان یتفق الالتزام      
الالتزاما   دكأحمن عقد البیع  ینشأمن حیث كونه التزام عقدي  والغایة القانونیة طبیعةالفي 

مصدر  الا ان هناك اختلافا  من حیث ،التي تقع على عاتق البائع ويهدف الى تیسیر تنفیذه
حیث ومن حیث شروط الضمان، من  ،هوم الضمان الموجب للضمانمن حیث مف ،الالتزام

  ء.تطبیق ومن حیث الاثار والجزا

  المصدرحيث  من أولا: 

علیها  تنص ةصريح ةعلى اساس نصوص تشريعی الخفیةیقوم الالتزام بضمان العیوب    
لاك ستهقاوانین الا ،المطابقةعلى الالتزام بضمان  وتنصق م ج من  385 ىال 379المواد من 

المستهلك وقامع  ةالمتعلق بحمای 25/02/2009 في:الصادر  03 -09من قاانون  11 المادة
من نفس القانون  16الى  13ما بعد البیع المواد  بالخدمةعلى الالتزام  تنصو  ،الغش الجزائري 

 .المذكور اعلاه باعتباره التزام قاانوني یقع على عاتق البائع المهني 09/03

 
                                                                 

 المنتوج في مادته الثانیة أنه كل منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملا  تجارية 39-90عرف المرسوم التنفیذي  1 
ول ولو كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي، منق مال كل ھبأن ھمكرر من القانون المدني فقد عرفت 140أما المادة 

 یة.ربائھالمنتوج الصناعي، تربیة الحیوانا ، الصناعة الغذائیة، الصید البحري، الطاقاة الك
لة ین الفقه الاسلامي والقانون المدني رساب مقارنة دراسة بها، عقد انتاج المعلوما  والامداد بهلولحسن فتحي مصطفى 2 

 .192و191ص  ص .2005 ،رھه، كلیة الشريعة والقانون، جامعة الازدكتورا 
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 : الموجب للضمان بيمفھوم الع ثيمن حثانيا: 

من  ،توقاعها فیه يلال التخا كان على اإذ إلاتتحقق  لا المبیعمن  ي شر المإن استفادة     
خالیا من  عالمبیحیته للغرض الذي یخصصه له، ولذلك كان على البائع أن یسلم صلا حیث

 الشيء نیب لافالاخت المطابقة:بعدم  قصدی نمایب ،1على انتفاع المشتري به كل عیب یؤثر
أو  هبذات هیالمتفق عل ریشيء آخر غ میفي العقد أو تسل هیالشيء المتفق علالمسلم فعلا و 

 ه.أوصاف

 بیأما الع ،عیعنھا وقات الب میتختلف وقات التسل عیفي عدم المطابقة أن حالة المب فترضی    
 هوبحالت هیعل المتفق عیللمشتري ھو نفس الشيء المب هسلمیأن الشيء الذي  فترضیف الخفي

المشتري  كنیم ل هأو من نفع همتیمن ق نقصی ایخف بایع هیف أنإلا عیوقات الب علیهاالتي كان 
 .هعرفی

ي الحق ف هیعطی عیخلل او عدم الرضا على المب اي عیفي الخدمة ما بعد الب نیفي ح   
 03-09 نون قاا من 13 للمادة طبقا الخدمة لیاو تعد حیالاستبدال او ارجاع الثمن او التصل

 .02/2009/ 25 الصادر في

 ة،نجد عدم المطابقكان المبیع یحتوي على كل الصفا  وصالح للاستعمال لكن  إذا
المشتري  ریحتى لو كان المستھلك غ الحالا  عیفي جم عیالمھني بالخدمة ما بعد الب لتزمی
 .03-09من قاانون  16مقاولة طبقا للمادة الھو ما بتم بواسطة عقد و 

                                                                 

سناء االمتقي ورضوان بسداون، مفهوم العیب الموجب للضمان في إطار قاانون الالتزاما  والعقود وقاانون حمایة المستهلك،  1 
 .4، ص2016/2017،أغادیر، المملكة المغربیة ،جامعة إبن زهركلیة العلوم القانونیة والاقاتصادیة والاجتماعیة



رية الفصل ال ول:                                ا بالبيع في العقود التج مة  د بالخ م  الالتزا مضمون   

53 

عن البائع من عرض بمقابل  صدریذلك الى ما  فوق ی عیالامر في الخدمة ما بعد الب ان    
المحترف  نیما ب انةیشكل عقد ص عیتأخذ الخدمة ما بعد الب هیعلو  ،خدما  بجملةه خلال تقدمی
 .دون الاستغناء عن الضمان الاتفاقاي ،الضمان المستھلك خلال مدةو 

  

 شروط الضمان ثيحمن ثالثا: 

ط المشرع في العیب الموجب للضمان ثالث شروط تتصل بجوهر العیب وهي أن ر تاش    
 هأو من نفع عیالمب مةیمن ق نقصی ثیبح مایخفیا، وأن یكون مؤثرا، وأن یكون قاد یكون العیب
ص ذلك طبقا لن ،معلوم للمشتري وقات العقد ریغ كون یوأن  ،هالمقصودة من ةیبحسب الغا

 ق م ج.من  379المادة 

ة یشترط عدم التطابق، ان یكون المبیع غیر مطابق وقات التسلیم قسبة لضمان المطاببالن    
 .وعلى المشتري اخطار البائع

 والحماية قينطاق التطب ثيمن ح رابعا:

كانت  ایوأ عیالشيء المب عةیكانت طب ایأ عیعلى كل عقود الب ةیالخف وبیضمان الع طبقی    
 اءیأو الأش ةیالمنقولا  الماد عین المطابقة على عقود بضما قیتطب قتصری نمایصفة المتعاقاد ب

مكفولة للمستھلك ال ةیلان الحما ،والمشتري المستھلك المهني البائع نیفي العلاقاة ب ةیالاستھلاك
، ةیالخف وبیبمقتضي ضمان الع هل المكفولة ةیبمقتضي ضمان المطابقة أوسع نطاقاا من الحما

 عیالمب جعلیالذي  بیالع على ةیالخف وبیبضمان العحق المشتري في التمسك  قتصری ثیح
ن المشتري أ عیستطی نمای، بهعتیبحسب طب هالمخصص ل 1صالح للاستعمال العادي ریغ
ـــعیبضمان المطابقة ولو كان الب تمسكی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بق مطا ریالعادي إذا كان غ للاستعمال صالحا ـ

ــــلذي تم التعاقاد من أجلــــللمواصفا  أو الغرض ا ـ  .هـ

                                                                 

 .83اسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، مرجع سابق، ص  1 
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ــو  ،دةیفي المنقولا  الجدنطاقاه محصور نسبة لمجال الخدمة ما بعد البیع     ــــ ـ  جاو المنتـ
لو ى و كان الامر حت مهمارجاع الثمن او ا هاستبدالاو  بإصلاحه المهني یتعهدالذي  الصناعي

 .الضمان إطارخارج 

 

 ءالجزاالآثار و  ثيمن حخامسا: 

ن كان االضمان القانوني للعیب الخفي تختلف اثاره بحسب  نسبة للقانون الجزائري بان    
ــقالعیب جسیم او غیر جسیم، في حالة ان كان العیب جسیم فللمشتري  ــ ـــ ـ ـ ـ  اریختفي الا الحـ

أو  عیالمب مةیضرر بسبب نقص ق هعما لحق ضيمع مطالبة البائع بالتعو  عیاستبقاء المب نیب
 ضيع وطلب التعو إلى البائ بیالمع عیرد المب نیوب، عیللمب الاستحقاق الجزائي لقواعد طبقا هنفع

لأنه لو علم ، 1ق م جمن  375في المادة  نةیالكلي المب الاستحقاقعن الضرر طبقا لقواعد
ي في حالة ان كان العیب غیر جسیم، فان المشتر و  ،أقادم على شرائهبالعیب الذي في المبیع ما 

بقى العقد لما أصابه من ضرر ويالمطالبة بالتعويض  یحتفظ بالمبیع المعیب كما له الحق في
 على حاله.

ما  ھوإصلاح او إستبدال او رد الثمن و  فلا نكون الا امام عیفي مجال الخدمة ما بعد الب    
 أصلا.المستھلك  هیال رمـــيی

                                                                 

ید الكلي عن المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع قیمة ال نزع حالة في»: ھمن القانون المدني على ان 375تنص المادة 1 
النافعة  ید المشتري عن المبیع، المصاريف زعن الذي المالك إلى اھالمبیع وقات نزع الید، قیمة الثمار التي الزم المشتري برد

من صاحب المبیع وكذلك المصاريف الكمالیة إذا كان البائع سيء النیة جمیع مصاريف دعوى  اھالتي یمكنه أن یطلب
. 373 للمادة بقاط الدعوى ذهھب البائع اعلم لو اھالضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري یستطیع أن یتقیه من

جه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع الید عن المبیع كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه وبو 
 على فسخ البیع أو إبطاله".



 

 

 

 الفصل الثاني

تنفيذ الالتزام بالخدمة ما بعد البيع في العقد 

 التجاري
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 لمحترفا اما  التي رتبها المشرع على عاتق البائعز أهم الالت نیالالتزام بالضمان من ب عدی    
 ا یوالتي تشمل كل عمل ها،یالتسامح ف مكنیعامة إذ قاام بوضع قاواعد صارمة لا  بصفة

السلع والخدما  للاستهلاك، فألزمه على إثر ذلك بالتكفل بسلامة المنتوج  ووضع الإنتاج
المستهلك،  دیالمنتوج في  كون یعندما  ضایحل الإنتاج، بل أار م خلال فقط سیوالخدمة ل

 .عهیإلى ما بعد ب متدی والذي ضمانه ةیامز بإل ذلك تحققيو 

-09الضمان، وهذا وفقا للقانون  ةیمكملة لإلزام ةیإلزام عیالخدمة ما بعد الب ةیتعتبر إلزام    
قاررها المشرع وألقاها على عاتق المتدخل  ثیح ،1المستهلك وقامع الغش ةیبحما المتعلق 03

ضمان وجد  سلعة خاضعة لل نمایفأ دة،یومف لةيالمستهلك من المنتوج لمدة طو  استفادة لضمان
اتق البائع على ع قعانی انیامان قاانونز فهما الت ا،يبشأنها إجبار  عیما بعد الب الخدمة میتنظ كون ی

الضمان والخدمة ما  ةیالمشرع الجزائري تحت فصل واحد سماه بإلزام جمعهما المهني والذي
 ه.أعلا هیالمشار إل القانون  وهذا في عیبعد الب

  التزاما  الخدمة ما بعد البیع في العقد التجاري شروط و سنتطرق لدراسة في المبحث الأول:     

 المبحث الأول: شروط والتزامات الخدمة ما بعد البيع في العقد التجاري 
بعض  فروجب تو  الالتزامولقیام هذا  البیع،ما بعد  بخدمة الالتزامیقع على عاتق المتدخل     

 وجدیأن  شترطی هفإن هانتیوص عیالمشتري مطالبة البائع بإصلاح المب عیستطی لكيالشروط، 
تري المش خطریوأن  ،الخلل أثناء فترة الضمان ظھریوأن  ،عیالشيء المب في عطل أو خلل

 البائع بحدوث الخلل.

سنتناول في المطلب الأول: شروط من هذا المنطلق نقوم بتقسیم المبحث الى مطلبین،    
م بالخدمة ما بعد البیع في العقد التجاري، ونتناول في المطلب الثاني: أجهزة رقاابة الالتزا

 المتدخلین لالتزامهم بخدمة ما بعد البیع في العقد التجاري.

                                                                 
 ، السالف الذكر. 03-09قاانون رقام 1
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 المطلب الأول
 شروط الالتزام بالخدمة ما بعد البيع في العقد التجاري 

التزاما  على  جملة هضمونوم عیفي المب بیإن من شروط الالتزام بالخدمة وجود ع      
 شترطیفإنھ  انتھیوص عیالمشتري مطالبة البائع بإصلاح المب یستطیعلكي ، والبائع المحترف

 خطریوأن ، الخلل أثناء فترة الضمان ظھریوأن ، عیالشيء المب في عطل أو خلل وجدیأن 
 المشتري البائع بحدوث الخلل.

 لمبيعا ءالشين يوجد خلل أو عطل في ا الأول:الفرع 

الصادر في  90-266رقام  ذيیمن المرسوم التنف3المادة  حسب ما جاء في نص   
 ضمنیعلى المحترف أن  جبی" الخدما :و  المتعلق بضمان المنتوجا  1990/09/15

ـــح ریغ هجعلی بیمن أي ع هقدمیسلامة المنتوج الذي  ـــ ـ ـ من و  هالمخصص ل للاستعمال صالـ
 ." المنتوج میول ھذا الضمان لدى تسلمفع سري يو  ه،یعل نظويیأي خطر 

على كل  جبی":  2009/02/25الصادر في  09-03من قاانون  2/13تنص المادة و     
 همنأو إرجاع ث هبالمنتوج إستبدال بیفي حالة ظھور ع ،المحددة الضمان متدخل خلال فتــــرة

 ." هنفقت على الخدمة لیالمنتوج أو تعد حیأو تصل

وقاد یكون  1یب الشيء المبیع خلل او عطل یؤثر في صلاحیته للعملقاد یصبمعنى انه     
لیه للعمل والانتفاع به وهذا ما سوف نتطرق ا هذا الخلل جزئیا او كلیا یؤثر في كفاءه الجهاز

 .2في الفقرتین التالیین

 

 

                                                                 

 .759، ص في شرح القانون المدني السنهوري، الوسیط 1 
 .15، ص 1994لسنة  2، المجلة القضائیة، العدد 06/10/1993لصادر في ، ا1039334قارار المحكمة العلیا، رقام  2 
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  الخلل في كفاءة او صلاحيه المبيع للعمل: تأثير أولا:

صلاحیه المبیع  حكم على وجود الخلل من عدمه هووال ةمعیار الأساسي لمعرفالان     
لتزام بیع ما على البائع الا الامال ءالشيفي حالة وجود أي عطل في و  به، الانتفاعللاستعمال و 

 ىاكتف تؤثر في صلاحیته للعمل مهما كانت صغیره 1كل انواع الخلل او الأعطال بإصلاح
مصادر في  90-266فیذي المرسوم التن من 6و 3المشرع الجزائري في المواد 

یانته( المبیع وص بإصلاحالالتزام البائع بیع و ما بعد ال الخدمة بأحكام لأعمال) 15/09/19902
 لراحةلالمقلق  الثلاجةصو   وظهور خلل في شيء المبیع مهما كان بسیطا او جسیما فمثلا

 ؤثر علىلخلل یتبريد ما دام هذا اوهي ال الأساسیةیثیر ضمان حتى ولو كان تؤدي وظیفتها 
والمعیار المرجو من الشيء المبیع هو المعیار الموضوعي  ،بیعمالمرجوة من الشيء ال الوظیفة

ى سلعة عل اسیبالق القاضي في ذلك نیستعيو  والمتفق علیه اي الهدف الذي اعد من اجله
 وجبمالخلل ال ریمدى تأث نیعلى المحكمة أن تب نیتعيو  النوع،أخرى أو جھاز آخر من نفــس 

 .3للعمل وإلا كان حكمھا مشوبا بالقصور الموجب للنقض عیللمب ةیعلى صلاح للضمان

مل وجود خلل في الانتظام في ع ةفي حال ةللمشتري الحق في الرجوع على الصانع مباشر     
 .اللازمةوالاصلاح  والصیانةغیار التوفیر قاطع و  الجهاز

مشتري ان ال استطاعةلعمل ولو كان في ل الخلل المؤثر في صلاحیه المبیع یضمن البائع   
 .4كان المشتري یعلمه وقات البیع او كان الخلل ظاهرا الرجل العادي او لعنایةینتبها له انه 

                                                                 

 .22محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  1 
": یجب على المحترف ان یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله  266-90من مرسوم  3المادة  تنص 2 

 .» جیم المنتو تسل لدى الضمان ذاھويسري مفعول  ینطوي علیه خطر أي من او/  و ھغیر صالح للاستعمال المخصص ل
:" یجب على المحترف في جمیع الحالا  ان یصلح الضرر الذي یصیب الاشخاص او الاملاك بسبب العیب 6المادة  -

 أعلاه. 3 المادة ومھوفق ما یقتضیه مف
 .17، ص 9219لسنة  3، المجلة القضائیة، عدد 25/09/1991قارار المحكمة العلیا، المؤرخ في  3 

 .385، ص 1989یة العرب ضةھ، دار الن209مجدي صبحي خلیل، شرح أحكام عقد البیع، ف  4 
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الاثبا  الى البائع والا التزم  ئیعود عب الحالةیجب ان یكون الخلل قادیما وفي هذه     
راجع  علیه ان یثبت ان الخلل ولیةالمسؤ اراد البائع التخلص من هذه  إذا صیانتهو  هبإصلاح

 .الى خطا المشتري 

 جع الى المشتري اان يكون الخلل ر ثانيا: 

لمبیع ا بإصلاحعلى اخلاله بالالتزام  المترتبة المسؤولیةإذا اراد البائع التخلص من      
المبیع من خلل كان من خطا المشتري في استعمال  وصیانته وجب علیه اثبا  ما أصاب

 .1الجهاز المبیع یار كهربائي اقاوى من الموضح علىتب كتوصیل ةعارضشيء لغیر 

 لمسؤولیةابذلك اي تدخل للمشتري في غیر موضعها یعفي البائع ولو على الاقال جزئیا من    
في شهادة الضمان وتمثل قایود یفرضها المنتج ويجب على  يدز ويلاحظ ان هناك تعلیما  ت

ن طرف م الصادرةالتعلیما   لشروط الاستخدام واتباع العمیل استعمال الجهاز المبیع وفقا
تري ولا یترتب علیها سقوط حق المش ةكل هذه القیود لا تكون صحیح المنتج وشهادة الضمان

یمكن  بحیث الخطیرةالمبیع من الاشیاء  شيءالكان ما یبررها كان یكون  إذافي الضمان الا 
لك المستهلأمن سیصبح مصدر تهدید مؤهل لذلك ان یؤدي اصلاحها من الشخص الغیر ال

 .وسلامته

 عیالبائع بإصلاح الخلل الراجع إلى خطأ المنتج في صناعة الشيء المبن إلزام المنتج و ا    

 .2العقد ذیعن الخطأ في تنف العقدیة ولیةالمسؤ للقواعد العامة في  قایتطب عتبری

                                                                 

من القانون المدني الجزائري باعتبار المنتج مسؤولا عن الاشیاء التي تكون تحت حراسته، وتؤسس  138تنص المادة  1 
 ولا تخضع بذلك لإثبا  الخطأ من المتضرر، ودون یم المنتوج، تسل بعد حتى القانون  بقوة النص ذاھالمسؤولیة وفقا ل

 أكده ما وھ، و، في إحداث الضرر-فعل المنتوج-الحاجة للتدلیل بعیب في المنتوج بل یكفي مجرد التدخل الایجابي للمنتوج 
"متى قاضت المحكمة العلیا بما یلي: 20/01/1982خلال بعض الأحكام القضائیة، ففي قارار مؤرخ في  من الجزائري القضاء

 نص القانون على أن كل من یتولى حراسة شيء اعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء.".
 " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقةمن القانون المدني الجزائري المقابلة التي تنص:  107/1تنص المادة  2 

 تتفق ما يوجبه حسن النية".
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 ةمعين ةالفرع الثاني: ظهور الخلل او العطل خلال فتر 

تبر هذا الشرط من اهم شروط التي یعتمد علیها البائع والمشتري لتحدید مسؤولیه كل یع    
 1ضمانلایث یعتبر عنصر تحدید فتره الاعتماد علیها ح طرفین وما هي الاجراءا  التي یتمال
ه الضمان بین الطرفین وكلما كانت هذ ةمن الاحسن تحدید مد المسؤولیةظهور الخلل لتحدید و 

مع  ةمتطابقواصلاح المبیع وتكون  الصیانةلتسهیل اجراءا   أحسنما كانت اطول كل المدة
 یمكن ان تتعدد فترا  ضمان تبعا لاختلاف اسبابه والموضوعقاد ، مده عمل الجهاز والانتفاع به

 :الذي یرد علیه فقد تكون فترتان للضمان

لك توفیر قاطع كاملا وكذفیها  بالصیانةويكون الالتزام  أشهرتتعدى ستة  دةالمفتره قاصیرة     
 .تق البائعاهذا یكون على ع الاصلاح كل ةلعملی اللازمةغیار ال

 ةف فتر تختلسنوا  و  ثلاثةاو  أشهرتتراوح ما بین ستة و  ةالمد ةطويل ةهناك كذلك فتر     
سريعة التلف والعكس الالمدى للقطع  ةضمان فتكون قاصیر ال الضمان لاختلاف موضوع

 العاملةلید ا بأجرةوفیر قاطع غیار مجانا وفي المقابل یلتزم المشتري البائع تعلى ، و 2صحیح

فتراضي ره الاعم: طبیعة الشيء المبیع، و التالیةضمان على العوامل  ةتحدید مد ةوتعود فتر 
يء المبیع اي شالبیع وقات  ويبدأ ضمان، الكافیة ةمدالفي تقدیر  المشتري  ةاستخدامه اراد ةفتر 

لاحقا  للث الخلل سواء كان الخوصیانته بمجرد حدو  هبإصلاحم البائع وقات الانتفاع به ويلتز 
له شرطه ان لا یكون من طرف المشتري كسوء استخدامه للمبیع، كما یلتزم  مسابقة 3للتسلیم
انتهاء طالما ان مصدره وجد قابل ذلك ولا  ةلو ظهر عقبالمبیع و  الخلل في بإصلاحالبائع 

                                                                 

المدني الجزائري والتي تؤكد على أنه: " لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقاد بما ورد فیه  من القانون  107/2تنص المادة 
 ه وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام".مستلزمات من وھولكن یتناول أیضا 

من یوم تسلیم المنتوج،  بتداءاإ ــــــرھ" لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أش 266-90من المرسوم التنفیذي  16المادة  1 
 .ما لم یكن ثمة تنظیم مخالف

 یتحدد في قارارا ، إن دعت الحاجة، مدد الضمان بكل منتوج أو جنس من المنتجا ".
 .26محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  2 
 .27و 26نفس المرجع، ص  3 
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لا  لمعیبةا القطعةالمبیع او استبدال  ل، واصلاح الشيءلذي تسبب في الخلیكون المشتري ا
 .یؤدي إلى ایقاف او انقطاع فتره ضمان المتفق علیها

 هنالضمان وتراخي عن الإبلاغ ع فترة خلال هتیفي بدالا یكون للمشتري العلم بالخلل     
مسلمة لا قةیالوث في ھایالمنصوص عل ما یواصطحاب الجھاز إلى مركز الخدمة طبقا للتعل

ء فترة اأثن كانت ظھور الخلل ةیإثبا  أن بدا ئعب هیعل قعیولقبول دعوى الضمان  ،هیإل
 نةیوالمدة المع، 1ذلك ھایالظروف التي تم ف ریللمحكمة سلطة تقدالضمان ثم تفاقام بعد ذلك، و 

 .2لا تقبل الوقاف ولا الانقطاع انتهوصی عیلضمان إصلاح المب

 الفرع الثالث: اخطار البائع بحدوث العطل في الشيء المبيع

ولا یترك الخلل حتى یتفاقام وذلك  ،3اي ابلاغ البائع من طرف المشتري بظهور الخلل    
التي تساعد  ةضروريالالنیة وان یقدم له كل البیانا   س مبدأ التعاون الذي ینتج من حسنلتكري

  .صیانةاو الالاصلاح  ةعلى عملی

بل  مسجل او غیر مسجل بالكتابةالعامة قاد یكون بإنذار أو  خطار تركت للقواعدطريقه الا   
، حتى یتمكن من 4الوصول موصى علیه بعلمويا ومن الاحسن ان یكون كتابیا و قاد یكون شف

 ةفي المیعاد القانوني وفي حالان الاخطار قاد یكون  ،للإثبا الاستناد الیه عند الاختلاف 

                                                                 

 .89، ص 1998، رةھ، القابةھعبد االله و إسماعیل غانم، الوجیز في عقد البیع، بدون ذكر الطبعة، مكتبة 1 
 .741، ص 1989حسام الدین الأهواني، عقد البیع، ط الأولى، ذا  السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،   2
 المتضمن ضمان المنتجـــــــــــــــا  15/09/1990الصادر في  90/266من المرسوم التنفیذي  18المادة  3 

 ناكھن یب، ما لم یكالع ورھیقدم للمحترف طلبه بتنفیذ الضمان، بمجرد ظ ان لكھ:" یجب على المستوالخدما  الجزائري
 ماھاتفاق یخالف ذلك، ويمكن للمحترف ان یطالب حسب نوع المنتوج بإجراء معاینة حضورية تتم بحضور الطرفین او ممثلی

 في المكان الذي یوجد فیه المنتوج المضمون ".
البائع  ": في حالـــــــة تقصیر 266-90المتضمن كیفیة تطبیق المرسوم التنفیذي 1994-05-10ن قارار م 2/8وتنص المادة 

 ( ایام ابتداءا من تاريخ استلام الاشعار ... ".7ینذره المشتري بتنفیذ التزامه بالضمان في اجل سبعة )
 .520محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص  4 
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بذلك ثم  تقیدالعلى ان یكون الاخطار على شكل معین فما على المشتري الا  الطرفین تفاقا
 .1علیها فان حقه في الضمان یسقط في المدة المتفق بالإخطاران لم یقم 

 في العقد التجارية المطلب الثاني: الالتزام بالخدمة ما بعد البيع

 لملتزمعلى ا الواجبةوالاداءا  ما بعد البیع  بالخدمةنتطرق في هذا المطلب الى الالتزام     
یما عقد البیع المستفید هو المشتري، اما فبقانون المدني نجد ان الضمان ان یتعلق الفي احكام 

بحمایه  المتعلقة 03-09المنصوص علیها في القانون  ما بعد البیع بالخدمةیخص الالتزام 
عتبارهما عاتق المتدخل ا  على تهلك العادي وهو بذلك التزامالمستهلك وقامع الغش انه حق للمس

تي تدخل دید من المنتوجا  الللمنتوج فهناك الع بالنسبةاما  ،الاستهلاكیة العلاقاةفي  ةاساسی
 .للمستهلك عنها المتدخل المخولة الحمایة نطاق
 هقتیق، وإعلام المشتري بحهوتجربت هلیوتشغ عیالجھاز المب بیعلى البائع ترك جبی    
 جبیكما  ،همن مخاطر  رهیوتحذ هلتوقاي أسباب تعطل هلاستخدام ةلیالمثا قةيبالطر  هحتیونص

عطل  من حدثیوإصلاح ما  ،ومراقبة انتظام عمل الجھاز الدوري  بالفحص امیعلى البائع الق
 .اللازمة اریقاطع الغ میأو خلل وتقد

 انةیالصعمال أ  ذیفي تنف ةیوإظھار الفعال انةیلإجراء الص عيالسر  التدخل یجب على البائع   
 ،انةیاء الصلإجر  لیالانتقال إلى مركز العم ،انةیالص بأعمال امیالعاملة المؤھلة للق دیال میوتقد

 .2على أسرار العمل والمحافظة وتحمل نفقا  الإصلاح ،بھا امیفي الق رهیأو إنابة غ

رق نتطو ما بعد البیع من حیث الاشخاص كفرع اول  الخدمةسنتناول نطاق تطبیق الزامیه     
 ما بعد البیع من حیث الموضوع الخدمةیه مالزا ع الثانيفي الفر 

 

                                                                 

 .379 ص 2001 رةھیة , القاالعرب ضةھ, دار النعبد العزيز نایل , عقد البیع  1 
 .520محمد لبیب شنب، مرجع سابق ص  2 
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 من حيث الأشخاص المتعلقةالفرع الاول: الالتزامات 

لمتعلقة بالاشخاص )الشخص البائع(، فعلى البائع اعلام المشتري ونصحه تتمثل الالتزاما  ا
 جهاز.الدوري لل في كیفیة الاستعمال وتحذیره من المخاطر، كما علیه ان یلتزم بالفحص

 1بالشخص البائع المتعلقةالالتزامات  أولا:

نتهي بعد توذلك ان التزاما  البائع لا  :المشتري ونصيحته وتحذيره بإعلامالبائع التزام  :أ
المعلوما  و  البیانا  بكافةجربته، بل وجب علیه اعلام المشتري تتركیب الجهاز المبیع و 

او خلل عند  اي عطلیع او استعماله وذلك لتجنب حصول بكیفیة تشغیل الجهاز المب المتعلقة
 .الجهاز الذي یستعمله خطورةمن  تحذیر المشتري 

العمیل وتحذیره لا یعني انه ملزم بتدريب العمیل وانما  بإعلامع( نان الالتزام البائع )صا    
تئناف سوقاد قاضت محكمه الا الفنیة لا یوجد الا بشرط صريح المساعدةیعتبر نوع من انواع 

 تزاملباريس ان البائع لجهاز معلوما  بصفته بائع ضامنا لصیانه الجهاز فانه یكون مدینا بالا
 .بالنصیحة

 2: الالتزام بالفحص الدوري ومراقبه الجهاز المبيعب

 تجارب و ظام عمل واجراء اختبارا  مدى انتبالفحص الدوري لمراقبة عطل یلتزم البائع لمنع ذلك 

                                                                 

عه يض الذي بالمنتوج المتعلقة المعلومات بكل لكھعلى كل متدخل ان يعلم المست يجب:" 03-09من قاانون  17المادة  1 
 ووضع العلامات او بأية وسيلة اخرى مناسبة ".الوسم  بواسطة لاكھللاست

ج  ،2007دیسمبر  12الموافق ل  1428ذي الحجة  3المؤرخ في 390-07من المرسوم التنفیذي رقام  33المادة  تنص 2 
لمحدد لشــــــــروط وكیفیة ممارسة ،لا2007دیسمبر  12الموافق لـ  1428ذي الحجة عام  3الصادر بتاريخ   78ر ج ج عدد 

بضمان تأدیة خدمة ما بعد البیع للسیارا  المباعة وذلك عن طريق  نشاط وتسويق السیارا  الجدیدة الجزائري:" یلزم الوكیل
 .یة المطلوبـــــــــــــةنھیة والمالتقن لا ھمستخدمین یتمتعون بالمؤ

 :یجب ان تتضمن خدمة ما بعد البیع على الخصوص الخدما  الأتیة
 .الضمان اھالمراجعا  الدورية التي یغطی-
 .صیانة السیارا -
 ار واللوازم الأصلیة".بیع قاطع الغی -
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یع من ان المب التأكدوذلك بهدف  بالصیانة،ب على البائع ان یقوم كما یجة، وتجارب لازم
لصیانة اطه هذا یخفف من تكالیف الاصلاح و وضب او اكتشاف الخلل ةصحیح ةعمل بصور ی

جهاز عن طريق فحصه للوتثبت صیانته أو ، المتفق علیها الدوريةتكون في المواعید  الوقاائیة
في الأسبوع  ن مرةطى للعمیل والفحص الوقاائي یكو الضامن التي تع بطاقاةفي  نتوقیع الصائ

هذا من أجل ضمان سلامة الالة المبیعة ولیس بالضرورة وجود  وكل او حسب المتفق علیه
 ةالفي ح ةبالفحص عن بعد خاص لقیام بالفحص ولكن یمكن القیامعطل او خلل من اجل ا

يجري و  والحساب الالكترونيتخدام الهاتف باس نعن بعد تدخل الصائ المعلوماتیةنظم  صیانة
 .اللازمةالفحوصا  

 شيء المبيعالب المتعلقالفرع الثاني: الالتزام 

 :فیما یليهناك التزاما  عدیدة سنتطرق الیها 

 الشيء من العيب او الخلل وصيانة بإصلاحاولا: الالتزام 

 وذلك الصیانةبتزام البائع لعلى نفقته وهو التنفیذ العیني لایضمن اصلاح الشيء المبیع     
 وبالمطابقةفي العقد  1الضمان على الوجه المتفق علیه بحرصه على عمل المبیع طوال فترة

 من المنتج الصادرةواتباع التعلیما   الحدیثة ةتقنیال الحالیةللمعطیا  

 2لجهازا وطبیعةمه الخلل اجس مع یتفقالذي یجب ان یكون الاصلاح على النحو المعتاد     
عب ويص ،استبدال اجزاء المعیبةف الجهاز عن العمل بعد إصلاحه لكن دون توقا ةوفي حال

 .یكتشف سوء الاصلاح الا بعد فوا  مدة الضمان على المشتري ان

او ب الضمان طالما كان السب ةحتى بعد فتر  والصیانةلذلك على البائع بضمان الاصلاح     
ه لل في نفس الوضع الذي تم إصلاحوبعد ظهور الخ جعا الى تاريخ سابقاالخلل او بدایته ر 

، وتدخل ربراي الخبی الاستعانةبكل طرق الاثبا  ويجوز  الواقاعةتلك  یجوز اثبا من قابل، 
                                                                 

 .742ص حسام الدین الاهواني، المرجع السابق، 1 
 .43محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  2 
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تكون عن طريق خبراء فنیین الإصلاحیة و  بالصیانةهذه الاصلاحا  في نطاق ما یعرف 
 .للمكالما  واتصالا  العملاء الفورية الاستجابةقاادرين على  مختصین

 هي البحث عن الاسباب والعیوب والاعطال وایجاد علاج لها الإصلاحیة انةالصی

 سلیما هؤ الشيء المبیع بعد شرا ةتهدف الى ابقاء او استدام الصیانةیمكننا ان نلاحظ ان     
الخلل  ،حةالصحییقصد به اعاده الشيء المبیع الى حالته الإصلاح وجاهزا للاستعمال بینما 

له كفاءة مؤهل و الوتوفیر الشخص  بفعالیةیجب ان تكون  الصیانةل وتنفیذ اعما طرا علیه
 .الصیانة ومتخصص في

 اللازمة الأصليةالالتزام ببيع قطع الغيار  ثانيا:

تعذر و ا التي یثبت هلكها او تلفه للقطعةبضمان وتوفیر قاطع غیار جدیدة  لبائعیلتزم ا    
مان لا ض ةي نسبه هلكها او تلفها خلال مدالاجزاء الت ، والاستبدال یكون في محل1اصلاحها

 .2وكذلك یحق للبائع والصائن ان یصلح جزء المبیع المبیع ككل

مان رغم الض في حاله توقاف انتاج او ارتفاع اسعار قاطع الغیار فلا یستطیع البائع من    
او خطا  يباو سبب أجن ةقااهر  ةاثبت ان عدم التنفیذ یرجع الى قاو  إذاكل ذلك ولا یعفى منها الا 

 ریبالحصول من الصانع )المنتج(على تعھد بتوف هنفس ؤمنیأن ، ومن المستحسن المشتري 
للازم قاام ببذل الجھد ا هأن ثبتیأن  ئایالبائع ش جديی، ولا الضمان فترة طوال اریقاطع الغ

 لالتزاما عتبریوإنما لابد حتى  ةیالفن همقدرت تجاوزی أو أن ھذا الإصلاح عیلإصلاح المب
لأن  ،تادةبالصورة المع هفتیوظ إلى أداء عودیإصلاح الشيء فعلا ف تمیقاد نفذ أن  انةیلصبا

 ه.فتیحسن أداء الشيء لوظ ضمنیالبائع 

                                                                 

يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيــع للسيارات المباعة  390-07من المرسوم التنفیذي رقام  33تنص المادة  1 
 .ية المطلوبــــــــــــةنھية والمالتقن تلاھوذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤ

 بيع قطع الغيار واللوازم الاصلية". -.. 
 .377عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 2 
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 1الدورية: الالتزام بالمراجعات ثالثا

 الفنیة للمعطیا  والبیانا  بالمطابقة بالإصلاحالقیام  الصیانة لإجراءذلك بتدخل البائع     
الجهاز یجري علیه التجارب وان تابع تنفیذ العملیة، حتى ینجزه  ان یراقاب عمل ، وكذلكالحالیة

ما یساعد ب الصیانةبأعمال  أثناء قیامه ةتماما كما ینبغي علیه كذلك أن یحقق نتائج ایجابی
ان یجري و  الصیانةمنه یكون البائع دائما جاهزا للقیام بعملیه ، على استمرار الجهاز المبیع

 .المتفق علیها ةدوريالالمواعید في  ةیئالوقاا

 ةالمبيع السيارة صيانة ةلغاي ةبديل سيارة: الالتزام بتقديم رابعا

یوم وجب على البائع ان یوفر  15تفوق  الصیانةاجراء اعمال  ةكانت مد إذاذلك في حاله     
 كافةفي  اعلیةالفسیارته، وجب على البائع ان یظهر صیانة  ةیسیر بها لغای سیارة للمشتري 
 .2الإصلاح)وقاائیة( ام اعمال بسیطةسواء ان كانت  الصیانةاعمال 

 الخدمة لأداءبالانتقال الى مقر العميل  مالالتزا خامسا:

وغیرها ومن  الساعةكالخلاط او  الصغیرةان كان الشيء المبیع من الاشیاء  ةفي حال    
صاريف ركز البائع ويتحمل مالى م بإحضارهاالمشتري یلتزم  الاشیاء التي یسهل نقلها، فان

تزام البائع لإ الكبیرةكان العكس فان كان الشيء المبیع من الاشیاء  ةوفي حال على ذلك المترتبة
بمعرفة  فان ذلك یتم الصیانةنقلها الى مركز  نتقال الى مقر المشتري وان اقاتضى الامرلابا

 .3البائع وعلى عاتقه ونفقته

                                                                 

:" يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة وذلك 390-07من المرسوم التنفیذي رقام  33المادة  1 
 .ية المطلوبةنھية والمالتقن لاتھتعون بالمؤعن طريق مستخدمين يتم

 الضمان". اھالمراجعا  الدورية التي یغطی- -.. 
وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر يوما فان :" 390-07من المرسوم التنفیذي رقام  30/3تنص المادة  2 

 الوكيل ملزم بان يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلـــــــــة ".
 .742ص  ،، مرجع سابقوانيھالدین الا حسام 3 
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تصل مويجب ان یكون  والمساعدةعن طريق مركز الدعم  عملیةالع ان یوفر هذه ائیمكن للب    
 وكل ذلك یكون بمحض اتفاق لاحق بعقد للعمیل عن بعدالصیانة،  ،الخدما  ،بشبكه النقل

 .البیع او شرط خاص

 1والصيانة: الالتزام بتحمل النفقات الاصلاح سادسا

شيء الل كنق لصیانةوافي بعض الحالا  یتحمل المشتري بعض النفقا  في الاصلاح     
ولا ینبغي على  العاملةالید  ةثمن قاطع الغیار او اجر  المبیع الى مركز الخدمة او جزء من

 شروط ويستبعد المشتري من الضمان.البائع ان یتعسف في هذه ال

 المطلب الثاني: أجهزة رقابة المتدخلين لالتزامهم بخدمة ما بعد البيع

 الأقالرف حمایة الطلالغربیة مل التشريعا  العربیة و مج في المستهلكمایة حیهدف قاانون     
 هذا سیما بعد أن یقع لا ،يني والقانو نوالف الاقاتصاديمقدرة على الصعید  الأضعفة و ر بخ

 هلاكیةالاستالعملیة  ين فیمتدخللغش اعبا  و لاضحیة لت الحالا ر من یالكث يف الأخیر
 علىو  وبرام العقد أن تعاقاده جاء دون تر بعد اإذ یكتشف  التام،التعاقاد دون رضاه  ىفیندفع إل

 .حقیقیةلغري رغبته ا

 لتحقیق مةاللاز جاد الوسائل یا خلالمایته من ح يف أبرزعلیه كان للتدخل التشريعي دور     
 .المتدخلوالتزاما   المستهلكقاواعد موضوعیة بینت حقوق  خلالحمایة من لهذه ا

 هیعرض مصلحت الضعیف،كونه الطرف  مستهلكالاتجاه  بالتزاماته المتدخل إخلالإن 

 من أجل السهر على تطبیق النصوص القانونیة الخاصةو  ،للخطر وقاد تلحقه أضرار نتیجة ذلك
 لمستهلكانها یصبح قاانون حمایة إذ بدو  وفعالة،بد من وجود أجهزة قاوية  لا المستهلكحمایة ب

 .المتدخلینله من  نالمخالفیيفتقد لآلیة ردع حرب على ورق و  مجردوقامع الغش 

                                                                 

يذ الضمـــــــــان المنصوص عليه اعلاه دون اعباء تنف من لكھيستفيد المست":  03-09من قاانون  2/13تنص المادة  1 
 اضافيـــــــــة ".
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 الأجهزةفتعدد  هذه  ،1النصوصراقبة تطبیق هذه علیه تم إنشاء أجهزة مؤهلة لمو 

 .هلكالمستاتجاه  المتدخل التزاما التزام معني من  بمراقبةأصبح كل جهاز مكلف  بحیث

 الفرع الأول: الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك 

بین المتداخلین مما ینتج فجوة معرفیه بینهم و  ستهلاكیةالا للثقافةیفتقد غالبیة المستهلكین     
یر عدم مطابقه المنتوجا  التي تم اقاتناؤها للمعای نتیجةیجعلهم غیر قاادرين على دفع الضرر 

. مما تتطلب تدخل المشرع بفرض التزاما  على عتیق المتدخل ووضع اجهزه مكلفه القانونیة
 .الأخیرةبمراقبه هذه 

 لك:المسته حمايةاولا: جمعيه 

بان هذه الجمعیا  لا  الإشارةالمستهلك یضطرنا الى  حمایةان الحدیث عن جمعیه      
تهدف الى الربح وان دورها یتصل بانه اجتماعي یتجلى في الاعلام وتحسیس المستهلك 

 .2أخرى  جهةوعیوب المنتوجا  من جهوي لتوجیه وتمثیله من  بإخطار

 :المستهلك ةحماي ةتعريف جمعي:أ

انون رقام تسیرها الى القجزائر من حیث انشائها وتنظیمها و ان جمعیا  المستهلكین في ال    
 .المتعلق بالجمعیا  یمكن ان یكون نشاطها وطني او محلي حسب میدان نشاطها 12-063

لمدني من افراد المجتمع ا نشطاءیؤسسها  حكومیةتعريف الجمعیا  انها هیئه تطوعیه غیر 
ي حقوقاه ف المخلةالمستهلك من ممارسا   لحمایةواختصاصاتهم انما تهدف  باختلاف ثقافاتهم

                                                                 

مذكرة  المتعلق بحمایة المستهلك وقامع الغش، 09/03صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقام 1 
 . 96، ص2013/2014قاسنطینة، الجزائر،  جامعة الأخوة منتوريماجیستر، كلیة الحقوق، 

 فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید، 2 
 .199، ص2012/2013تلمسان، الجزائر, 

 .2012، سنة 02المتعلق بالجمعیا ، ج.ر.ج.ج عدد  2012ینایر  12لمؤرخ في ، ا06-12القانون ر قام  3 
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وضمان دفاع عنها عن طريق تنويره وتوعیته بما له وما علیه من حقوق وواجبا  ورفع 
 .1عنه ضد التجار المحتكرين نیابة القضائیةالدعاوي 

 المستهلكحمایة   جمعیان لنا ان ییتبأعلاه المذكور  06-12هذا وقاد عرفها القانون      
أهنا ذا  طابع اجتماعي تتسم بالقالب التطوعي یساهم للربح و  التي لا تهدف الجمعیا من 

 .2المجالا  مختلفوسائل في معارف و  ملك منیما بكل منخرط فیها 

طبقا للقانون تهدف الى  منشأهعلى انها:".... كل جمعیه   03-09قانون أیضا عرفها ال    
 ه"ك من خلال اعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیلالمستهل حمایةضمان 

المستهلك قاانون خاص وهو قاانون  حمایةخضوع جمعیا   ضرورةیؤكد هذا النص على     
 .هذه الجمعیا  تأسیسالمتعلق بالجمعیا  كما یبین هذا النص الهدف من  06-12رقام

 المستهلك: حمايةمهام جمعيه  :ب

 اساسا في نوجزهاستهلك دورها في عده مجالا  الم حمایةیمكن ان یكون لجمعیا       
 .3مجال تحسیس وتوعیه اول اعلام او التمثیل المستهلكین والدفاع عن مصالحهم

وهو دور وقاائي یعمل على منع حدوث الضرر المستهلك  :دور الاعلامي والتحسيسي-1
ارشاد و ويتمثل في خلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدما  والعلاقاا  بصحته 

شف والخدما  كما انها تعمل على ك الاستهلاكیةمن ملائمه المواد  التأكدالمستهلك على سبیل 

                                                                 

دار ط،  دعلي بوحلیة بن بومخیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشريع الجزائري،  1 
 .66، ص 2000الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

اشخاص طبيعيين او معنويين على اساس تعاقدي لمده محدده او  تجمع» 06-12ون رقام من القان 02تنص المادة  2 
غير محدده ويشترك هؤلاء الاشخاص في تسخير معارفه ورسائلهم تطوعا ولي غرض غير مربح من اجل ترقيه الأنشطة 

 ."نسانوالبيئي والخير والا  وتشجيعها لاسيما في مجال المهني والاجتماعي والعلم والدين والتربوي والثقافي والرياضي
 .66علي بولحیة بن بومخیس، المرجع نفسه، ص 3 
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م بالمنتوجا  عن طريق جمع وسائل الاعلا المتعلقةالاعلان الخادع وكذلك تقوم بنشر الابحاث 
 .1التوعیةوغیره من اجل 

طبیعته توج معین نظرا لبتقدیم نصائح للمستهلكین بتوجیههم نحو المن الجمعیةفتقوم  
 .2التي تنجم عنها امراض الغذائیةلمقاطعه بعض المنتوجا  كالمواد  والدعوةوخصائصه 

المستهلك على تحسیس المواطنین واصحاب القرار  حمایة ةلا یقتصر دور مهام جمعی     
 یةالاستهلاك سیاسیةفي اعداد  المشاركةحول مخاطر الاستهلاك فقط بل یمتد دورها الى 

هلكین وهو المست لحمایةكالمجلس الوطني  الاستشارية الهیئةبحضور الممثلین الجمعیا  في 
مجلس الوطني في ال وبالعضويةما یسمح لها بالتعبیر عن اهدافها وتشجیع الحوار مع السلطا  

 .3المطابقةللنقابیین وتمثیل في مجلس الجزائري الاعتماد 

 :نالدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكي-2 

المستهلك ینصر المشرع الجزائري بخصوص المجلس  ةامام مجلس الوطني لحمای التمثیل-
لها: " ینشأ المجلس الوطني بقو  03-09من قاانون  24ة المستهلك في الماد ةوطني لحمایال

 ةه سیاسالتي تساهم في تطوير وترقیالراي واقاتراح التدابیر  بإبداءالمستهلكین یقوم  ةلحمای
 ".هلكالمست ةحمای

 للجمعیة ةالمنافسفیكون عن طريق الحق الذي منحه المجلس  المنافسةمجلس التمثیل في  اما-
 ك فیقومالمستهل الاقاتصادیةومصلحه  المنافسةفي اخطاره عند قیام المهني بممارسه تمس 

                                                                 

 .99فاطمة بحري، مرجع سابق، ص 1 
شعباني )حنین( نوال، التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قاانون حمایة المستهلك وقامع الغش، مذكرة  2 

 .102، ص2011/2012معمري، تیزي وزو، الجزائر،  ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود
 .66علي بولحیة بن بومخیس، المرجع نفسه، ص3 
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د المستهلك باعتباره طرفا في النزاع لیصدر قاراره بع حمایةالاستماع لجمعیة  المنافسةمجلس 
 .1كذل

ي هذا فمام القضاء بعد المساس بمصالحه و التمثیل القضائي فتقوم جمعیه هذا الاخیر ا-
فان منح لهذه الجمعیا  حق تمثیل المستهلك امام القضاء  03-09الصدد وتبقى لقانون رقام

 أصل تسبب فیها نفس المتدخل او ذا  لأضرارمدني اذ تعرض للمستهلك او عده المستهلكین 
 .2مشترك

 الشخصیةتعلق بجمعیا  فان من اثار اكتساب  06-12من قاانون  17 المادةحسب      
 ءللطرف المدني امام القضا الممنوحةهو حق الجمعیا  في ممارسه كل الحقوق  المعنوية
 ایةحمعلى انه یجوز الجمعیا   بالمنافسةالمتعلق  033-03من الامر رقام  96 المادة المنصة

مخالفه ضد كل عون اقاتصادي قاام ب العدالةلقانون رفع دعوى امام المستهلك التي انشئت طبقا ل
الذي نص على انه:"  03-09من قاانون  23وقاد كرهت المشرع الجزائري  .احكام هذا الأمر

 صلأفردیه تسبب فیها نفس المتدخل وذا   لإظهارعندما یتعرض المستهلك او المستهلكین 
 .4بهذا تثبت لها صفه القاضيو  "رف مدنيطك تتأسسمشترك یمكن الجمعیا  المستهلك ان 

لم تحدد الضرر وهو ما یوسع في خیارا   فإنها 03-09من قاانون  23 للمادةبالرجوع      
الذكر یتبین لنا ان جمعیا   السابقةمن خلال المهام  .في طرق الاثبا  الحريةمع  الجمعیة

خدمة ما ال لإلزامیةالمتدخل  المستهلك من مخالفا  ةالمستهلك لها دور فعال في حمای حمایة
بعد البیع وذلك من خلال دورها التوعوي وكذلك بسبب قاله الادراك عند المستهلكین الجاهلین 

المنوط  اثبا  هذا النوع من الحقوق والدور كیفیةوتنويره وكذلك عن  بشأنها الخدمةبحقهم لهذه 
                                                                 

بوعولي نصیرة، حمایة المصلحة الاقاتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم  1 
 .133، ص2012/2013السیاسیة، جامعة عبد الرمحان میرة، بجایة، الجزائر، 

 .200فاطمة بحري، مرجع سابق، ص 2 
، المعدل 2003، سنة 43المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد  2003یولیو سنة  19، المؤرخ في 03-03الأمر رقام  3 

 .2008، سنة 36، ج.ر.ج.ج عدد 2008یونیو  25مؤرخ في  12-08والمتمم بالقانون رقام 
 .144صیاد الصادق، مرجع سابق، ص 4 
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حق قاانون مه ما بعد البیع كبهذه الجمعیا  اضافه الى مرافقه المستهلك حتى یستفید من خد
ي كما هو شائع عند بعض المنصوص علیه ولیس امتیاز لسلعه معینه او تحفیز تجار 

 .1نالمستهلكی

  المؤهلون للبحث والتحري  نالفرع الثاني: الاعوا

 حمایةون بقان المتعلقة ا مخالفالنص المشرع على الاعوان المؤهلون للبحث والتحري عن     
المستهلك وقامع الغش  یةالمتعلق بحما 032-09من القانون رقام 25 المادةل المستهلك من خلا

 والاعوان الاخرين المرخص القضائیة الشرطةحیث یمكن له حصر هؤلاء الاعوان في ضبط 
وفي هذا الفرع  كبحمایه المستهل المكلفة للوزارةلهم بموجب قاانون واعوال القمع الغش والتابعون 

 .م المؤهل للبحث والتحري عن المخالفا  اولا ثم سنبین مهامهم ثانیاسنحاول ان تحدید الاعوا

 اولا: الاعوان المؤهلون للبحث والتحري 

 ن اوكل المشرع الجزائري مهمه البحث والتحري ومعاینة المخالفا  بموجب احكام قاانو      
  ي:الى عده اعوان یتمثلون ف 09-03

المتضمن قاانون  1553-66ن الامر رقام م 15 المادة ت: نصالقضائیة الشرطة ضباط-ا 
على  القضائیة الشرطةالذي حدد من خلاله المشرع اللاعب صفه ضابط  الجزائیةالاجراءا  

 :ما یلي

  :القضائیة الشرطةیتمتع بصفه ضباط 

 .القضائیةرؤساء مجلس الشعبي -

                                                                 

الطاهر، حنین یاسین، خدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك، مذكرة ماستر تخصص قاانون اعمال، كلیة عقباوي  1 
 . 41الحقوق والعلوم السیاسیة، ص

 ، السالف الذكر.03-09من القانون رقام  25المادة  2 
، 48ئیة، ، ج.ر.ج.ج، عدد ، الذي یتضمن قاانون الإجراءا  الجزا1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقام  3 

 .. المعدل والمتمم1966لسنة 
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 .ضباط الدرك الوطني- 

 .الشرطةمحافظ - 

 .ةضباط الشرط-

ك الوطني رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوا  على ذوو الرتب في الدر  - 
الاقال و الذین تم تعیینهم بموجب قارار مشترك صادر عن وزير العدل وزير الدفاع الوطني بعد 

 .الخاصةموافقه لجنه 

ن ثلاث سنوا  على الاقال وعی الصفةمختصو الامن الوطني الذي قاضوا في خدمتهم بهذه  -
قه بعد مواف المحلیةوالجماعا   الداخلیةرك صادر عن الوزير العدل وزير بموجب قارار مشت

  الخاصة. اللجنة

صوصا بموجب خ الذین تم تعیینهم للأمن العسكرية للمصلحةضباط وضباط الصف التابعین -
 ...".وزير الدفاع الوطني ووزير العدل قارار مشترك صادر عن

 ةشرط ةكورين هم من یتمتعون بصفالموظفین المذیتبین لنا ان  المادةمن خلال نص هذه      
اقاي الموظفین اما ب البلدیة الشعبیةبحكم القانون المتمثلون في ضباط رؤساء مجلس  القضائیة

هم موظفون معنیون بموجب قارار مشترك بین وزارتین كضباط الامن  المادةالذین تم ذكرهم في 
 .1وزير العدل وزاره الدفاع الوطني العسكري الذي یتم تعیینهم بموجب قارار مشترك بین

مشرع الجزائري تحت مسمى الالمرخص لهم بموجب القانون وهم الذین ذكرهم  نالاعوا-ب 
 ةخاص ةب نصوص خاصه بهم اعوان الجمارك وبصفالاخرون المرخص لهم بموج نالاعوا

 .2یؤهلون للقیام بمعاینه المخالفا 

                                                                 

 .43عقباوي الطاهر، حنین یاسین، المرجع السابق، ص1 
 .115شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص 2 
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 الصحة ةر المستهلك فناجد اجهزه تخضع لسلطه وز ا حمایةالتي تساهم في  الأجهزةتتعدد     
لكن هذه  الیةالم لوزارةوالصید البحري وتلك التي تخضع  الفلاحة ةواخرى تخضع لسلطه وزار 

هداف التي سطر  لها وزاره المستهلك وانما تجسید الا ةلا تعمل اساسا على حمای الأجهزة
بقانون  ةمتعلقالعینه المخالفا  قاوانین خاصه تمنح اختصاص م المشاركةفاصدر  1ىعلى حد

 :التالیةالمستهلك وقامع الغش في الاوان  ةحمای

 لدولةاالاقاتصاد الوطني ويسهرون على استحقاق  حماةاعوان الجمارك: یعتبر اعوان جمالك  
تسرب منتوجا   نتیجةلحقوقاها من عملیا  نقل البضائع المستهلك من الاضرار التي قاد یصیبه 

 .مغشوشةاو  ةفاسد

 ةلمخولاباعتبارها وكیلا صحیا كل الحقوق  البیطرية السلطة: تمارس البیطرية السلطةاعوان 
د او فتتكلف بالتفتیش سواء داخل البلا والحیوانیة البشرية الصحة ةلها قاانونا من اجل حمای

 .2على مستوى الحدود

والمواد  یةلغذائامراقبه نوعیه المواد  إطار: انشاه المشرع في البلدیة الصحةاعوان حفظ 
عوان هذه ويسهر ا  البلدیة الصحةلحفظ  البلدیةللبیع على مستوى  المعروضة الاستهلاكیة

 .الاستهلاكیةوالمنتجا   الغذائیةالمكاتب على مراقبه نوعیه هذه المواد 

أحدث المشرع الجزائري على  :بالتفتیش على مستوى الموانئ المكلفة اللجنةاعوان  
 على مستوى لسلعةاه دائما مكلفه بتفتیش تتولى القیام بمراقبه وتفتیش مستوى الموانئ لجن

 . المیناء

یتمثلون في الاعوان المؤهل لمعاینه المخالفا  وهم تابعون : التجارة لوزارة التابعةالاعوان -3
 المادةذي بین وال للتجارة والجهوية ولائیةمن مدیريا   المتكونة التجارة لوزارةللمصالح خارجیه 

                                                                 

لحراري شالح ويزة، حمایة المستهلك في ظل قاانون حمایة المستهلك وقامع الغش، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم  1 
 .47، ص2011/2012جامعة مولود معمري، الجزائر، تیزي وزو،  السیاسیة،

 مرجع نفسه، الموضع نفسه. 2 
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 ارةالتجفي وزاره  الخارجیةالذین یتضمن تنظیم المصالح  09-11من مرسوم التنفیذ رقام  3
  .1وصلاحیتها وعملها

من نفس المرسوم التنفیذي على تقسیم المهام في المدیريا   5ة خمس المادةنصت  اكم
ذه فرق في ه ةفي كل مدیريه تتضمن كل مصلح 2صالحم (5، تمثلت في )للتجارة الولائیة

  ي:صالح فالم

  .السوق والاعلام الاقاتصادي ةمصلحه ملاحظ *

 .للمنافسة والمضادة التجاريةالممارسا   ةمصلحه مراقب *

  .المستهلك وقامع الغش ةحمای ةمصلح * 

  .القانونیةالمنازعا  والشؤون  ةمصلح *

 .والوسائل الإدارة ةمصلح *

 ثانيا: سلطات ومهام الاعمال المؤهلين للبحث والتحري 

على  بةالمترتیسهر هؤلاء الاعوان على البحث في مدى احترام المتدخل لجمیع الالتزاما      
وامنه  المستهلك صحةعاتقه في جمیع مراحل الاستهلاك قاصد التفادي المخاطر التي تهدد 

 ةقامعی قاابةر ولا تتحول الى  وقاائیة ةباانها رقا الرقاابةهذه  والاصل فياو المساس بمصالحهم، 
لمشرع منح ا ةالصعب المهمةالكشف عن المخالفا  التي یرتكبها المتدخل وتحقیقا لهذه متى تم 

  .3ةواسع السلطةهؤلاء الاعوان 

                                                                 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2011ینایر سنة  20المؤرخ في  09-11من المرسوم التنفیذي رقام  03تنص المادة  1 
 .2011سنة  04في وزارة التجارة وصلاحیاتها عملها، ج.ر.ج.ج عدد 

 السالف الذكر. 09-11من المرسوم التنفیذي رقام  05 المادة 2 
 .101لحراري شالح ويزة، مرجع سابق، ص  3 
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یقومون في  الرقاابةان اعوان  031-09من القانون رقام  29 المادةیلاحظ من خلال نص     
 ةحل عملین مرادخلین في اي مرحله ملوظائفهم واي وسیله كانت بمراقبه المت تأدیتهم إطار

من  34 ةاحترام احكام الماد ةك من خلال دخول المحلا  مع مراعاالعرض للاستهلاك وذل
من مدى قیام المتدخل باحترام  للتأكدوالقیام بمعاینه والبحث والتحري  03-09القانون رقام 

 .التزاماته منها التزامه بتوفیر خدما  ما بعد البیع

م المتدخل عدم احترا بشأنثبتت مخالفا   ةوتحري وفي حال بةالمراقوبعد القیام بعملیه      
مستهلك ال ةالمستهلكین او جمعیا  حمای أحدف الالتزاما  او عند التبلیغ عنه من طر  لإحدى

من  31 المادةاحكام  ةاضر تثبت تلك المخالفا  مع مراعایقوم هؤلاء الاعوان بتحرير مح
 .2شمع الغلمتعلق بحمایه المستهلك وقاا 03-09قاانون 

 المبحث الثاني
 وجزاء الاخلال بها في العقد التجاري  عيالخدمة ما بعد البإجراءات 

 القانوني والاتفاقاي(، ولقد نص)تعتبر الخدمة ما بعد البیع جزءا لا یتجزأ من الضمان     
 البیع"، دتحت عنوان "الزامیة الضمان والخدمة ما بع 09/03علیها المشرع في القانون رقام 

 .الضمان ةیمكملة لإلزام ةیماز لا عیالخدمة ما بعد الب ةیمزاتعتبر إلف

ج لمدة المستهلك من المنتو  استفادة قاررها المشرع وألقاها على عاتق المتدخل لضمان ثیح    
بشأنها  عیما بعد الب الخدمة میتنظ كون یوجد  سلعة خاضعة للضمان  نمایفأ دة،یومف لةيطو 

رع الجزائري المش جمعهما على عاتق البائع المهني والذي قعانی انیقاانونفهما التزامان  ا،يإجبار 
 هیإل المشار القانون  وهذا في عیالضمان والخدمة ما بعد الب ةیتحت فصل واحد سماه بإلزام

 .أعلاه

                                                                 

 السالف الذكر. 03-09من القانون  29المادة  1 
 .المرجع نفسه 03-09من القانون  31المادة  2 
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البیع ضمانا لدیمومة واستمرارية صلاحیة الأجهزة  دويشكل وجود وفعالیة الخدمة ما بع    
 .1ها طوال المدة العادیة لبقائهاوالآلا  وحسن عمل

لتقدیم خدمة على مراكز الخدمة التابعة له او على الموزعین  2یعتمد المنتج او المتدخل    
 او قاد یفوضها لمتخصصین.

 المطلب الأول

 الخدمة ما بعد البيع في العقد التجاري  اجراءات

ة ما بعد البیع "بانه كل عون من المرسوم التنفیذي بتعريف مقدم الخدم 3وقاامت المادة     
 .3اقاتصادي او شخص اخر طبیعي او معنوي یوكل الیه عرض خدما  ما بعد البیع للمستهلك"

من المرسوم التنفیذي " یجب على المنتج او المستورد توفیر  4وجاء في نص المادة      
ملها ويمكن كخدمة ما بعد البیع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأ

ان یتم ضمان خدمة ما بعد البیع من طرف شخص اخر طبیعي او معنوي یوكل الیه المصنع 
 و/او المستورد القیام بخدمة ما بعد البیع". 

على ( سنوا  5خمس )لمدة توفر قاطع الغیار المستورد ضمان /او ویجب على المصنع "
  دة مخامس على نص ما لم ینص  ،التوقاف عن انتاج او استیراد سلعة معینةفي حالة  ،الأقال

                                                                 

ائري، دراسة معمقة في القانون الجز  محمد بودالي، حمابة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،1 
 .386، ص2006دار الكتاب الحدیث، الجزائر 

المذكورة أعاله لم یقف  3المادة  –المتدخل: كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجا  للاستهلاك 2 
بقولها:  الجزائري المدني القانون  نم 386 المادة ھللطرفین الاتفاق على الضمان وما تنص علی ترك بل الحد ذاھعند  الأمر

 من رھ، فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شاھفی خلل رھ" إذا ضمن البائع صالحیة المبیع للعمل مدة معلومة ثم ظ
 الإعلام ..." یوم من رھدعواه في مدة ستة أش یرفع وأن ورهھظ یوم
، یحدد شروط وكیفیا  2021مایو سنة  31لموافق ا 1442شوال عام  19، مؤرخ في 244-21مرسوم تنفیذي، رقام 3 

یونیو  9ه/1442شوال عام  28، الصادر 43تقدیم خدمة ما بعد البیع، الجريدة الرسمیة للجمهورية الجزائرية، العدد 
 م.2021سنة
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 .أخرى 

 عيالفرع الأول: أداء الخدمة ما بعد الب

 إما على مراكز الخدمة التابعة له یعتمد المنتج أو المتدخل في تقدیم خدمة ما بعد البیع    
لأداء الخدمة ونوعها، یتوقاف مكان أداء  أو على الموزعین، وهذا حسب النطاق المطلوب

أهمها ممیزا  السلعة، مدى إمكانیة نقلها،  العناصر، البیع على مجموعة منالخدمة ما بعد 
 .ا  لتقدیم الخدمةعدإلى م بسهولة وتكالیف ذلك، بالإضافة

لمراكز إلى أحد ا عهدهایوقاد  ة،یعال ةيمرتفعة ومخاطر استثمار  فیتكال على نطويیهو ما     
 ق.المؤسسة إلى فقدان السو  عرضی المتخصصة، الأمر الذي

ختارهم ی قاد یقوم المنتج من جهة أخرى بتفويض أداء خدما  ما بعد البیع للوكلاء الذین    
 المستهلك، والقرب من السهولة، السرعة، التكلفة،الخدمة: ممن تتوفر فیهم الرغبة والقدرة على 

توى أكد من مسللت نیالموزع لكن في نفس الوقات قاد تواجه المنتج مشاكل الإشراف والرقاابة على
تفوض في  وقاد ن،یالمستهلك بالإضافة إلى فقدان الاتصال المباشر مع فهایأداء الخدمة وتكال

 هذا المجال بالمناطق في إلى مؤسسا  متخصصة عیأداء الخدما  ما بعد الب انیبعض الأح
 ةیساعدا  فنمن م دیتستف بإنشاء مراكز الخدمة للمؤسسة والتي سمحیطلب  هایالتي لا توجد ف

 .1لها من طرف المؤسسة المنتجةتقدم 

 عيالفرع الثاني: صور الخدمة ما بعد الب

اجل  وهذا من عقد البیع للمستهلك، تعد الخدمة ما بعد البیع من الخدما  التي یخولها    
المحافظة على العلاقاة مع المستهلك واستمرار العلاقاة، بحیث ان هناك خدما  متعددة نذكر 

 منها: 

                                                                 

Philippe KOTLER et autres, Marketing management, 13 Edition, Pearson éducation, France,  1

2006, p 481. 
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 حيوالتصل ةانيأولا: خدمة الص

وتصلیح المنتوج المعروض في  في إطار الخدمة ما بعد البیع یضمن المتدخل صیانة    
ائمة تكون فیها مسؤولیة المتدخل قا ، فغالبا ما یفضل المستهلك اقاتناء السلعة التي1السوق 

یقدم خدما  الصیانة والتصلیح مجانا خلال  ومستمرة طوال عمر السلعة، فإذا كان هذا الأخیر
، 2الفترة یصبح أداؤها بمقابل، أي على سبیل المعاوضة ترة الضمان، لكن بمجرد انقضاء هذهف

 العدیدة للأجهزة والأدوا  الحدیثة. التعقیدا  ومثل هذه الإلتزاما  تفرضها

 اءا  المستخدمة من أجل الحفاظ على سلامةر الإج عیجم ح،یوالتصل انةینقصد بخدمة الص    
لفعال الاستخدام ا ادةيفي ز  ساهمیهذا ما  ة،یالإنتاج ةیستعملة في العملوالأجهزة الم المعدا 

ج على أن المنت حرصيو  ،جودة السلع وفقا لما خططت له المؤسسة زيتعز  ةیبغ المعدا  لتلك
 ریوفت فترة استعمال السلعة، وهذا من خلال مستمرة طوال انةیوالص حیالتصل خدما  تكون 

الأجهزة  ةیلاحص ةيار ر واستم مومةید قیتلك الخدما ، لتحق ةیأدالتابعة له لت حیالتصل ورشا 
تي من الأعطال ال لیالتقل قيلبقائها، وذلك عن طر  ةیعملها طوال المدة العاد وحسن والآلا 

 عتهیطب حددیالأعطال أن  حیبتصل امهیعلى المهني عند ق جبیأخرى  جهة ومن بها،یتص
 ریع توفم عة،يالسر  انةیاد اللازمة لإجراء الصالمو  ریبتوف قومی ثم وسبب حدوثه، ةیفیوك

 .3الاستبدال ةیفي عمل لا یالتسه

 توفير قطع الغيارثانيا: 

 ذلكتضمن التشغیل الجید للجهاز، وكالقطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق هي عبارة عن     
للبیع،  هةوموج أیضا الاستعمال السلیم للسلعة المراد إصلاحها، وهي بحد ذاتها سلع معروضة

 .الولى في ضمان صلاحیة المبیع السلعة لمدة أطولدرجة الوتساهم ب

                                                                 

 ، مرجع سابق.09/03من القانون رقام  16المادة  أنظر 1 
 .144جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولا  الجدیدة، مرجع سابق، ص 2 
  .102مرجع سابق، ص زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك،ربیع  3 
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( سنوا  على 5كما یجب على المصنع و/او المستورد ضمان توفر قاطع الغیار لمدة )    
في حالة التوقف عن انتاج او استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مدة  الأقال،

 .1أخرى

سبق ذكره أن إلزامیة الخدمة ما بعد البیع تتفرع عن إلزامیة الضمان،  یتبین لنا من كل ما    
فمتى وجد  سلعة خاضعة للضمان یكون تنظیم خدمة ما بعد البیع بشأنها إجباريا، فقد أقارهما 
القانون لفائدة المستهلك، وذلك قاصد ضمان دیمومة صلاحیة المنتوج للاستعمال المخصص 

خاصة أن هذه الخدمة غیر محددة المدة، كما أنها تضمن  .الخ،له بالتكفل بصیانته واصلاحه..
العیب لیس فقط الصناعي بل حتى ذلك الناتج عن سوء الاستعمال والتشغیل الذي یتسبب فیه 
المستهلك أو الغیر، وحتى الناتج عن القوة القاهرة، وهذا ما جعلها تكون على نفقة المستهلك 

 .2يان الضمانولیس المتدخل كما هوالحال أثناء سر 

 والتي من شأنها العملیة،قاد تقابل المستهلك مع ذلك عدة صعوبا  من الناحیة 

 أن تثیرها الخدمة ما بعد البیع، كأن یقع في الخلط مثلا بین الضمان والخدمة ما بعد

 البیع ولا یدري إن كانت هذه الأخیرة مجانیة أو بمقابل، كما أنه من جهة أخرى قاد تبرم

 بعد البیع شفاهة أو یشار إلیها بصورة غیر واضحة ودقیقة، وهذا ما عقود خدمة ما

 یؤدي حتما وفي كثیر من الأحیان إلى رفض المتدخل إجراء الإصلاحا  على المبیع

 .3ان المستهلك كان یعتقد انها حق له رغم

 

 
                                                                 

 ، السالف الذكر.244-21یذیرقام ، من المرسوم التنف4/2المادة  1 
ربیع زهیة، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني، شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم  2 

 .334السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
 .390محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  3 
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 بيثالثا: خدمة الترك

ن تركیب لأض القطاعا ، في بع رةیكب ةیمن الخدما  التي لها أهم بیتعتبر خدما  الترك    
ر من فإن المتدخل یضمن في كثی فعالیته، الشيء قاد یؤدي إلى إتلاف الجهاز أو قاد یقلل من

 .13/327المرسوم التنفیذي رقام من 14 الأحیان خدمة التركیب، وذلك طبقا للمادة

 والنقل ميرابعا: خدمة التسل

صنعا سواء كان محلا للبیع أو م لبیع،ا وسائل النقل المناسبة من مكانعلى المتدخل توفیر     
1تعیینه من طرف هذا الأخیر یتم إلى محل إقاامة المشتري، أو إلى مكان آخر

على أن تكون  
 .البیع أتعاب هذه الخدمة مشمولة بثمن

 عيالمطلب الثاني: جزاء الإخلال بضمان الخدمة ما بعد الب

 ت ازما  التي فرضها القانون رقاممن أهم الال عیضمان الخدمة ما بعد الب ةیتعتبر إلزام

 بعستتیوواضحة، وكان لزاما على المشرع أن  حةيعلى المتدخل ضمن نصوص صر  09/03
ة تتولى الفعلي، وذلك بوضع أجهز  قیتكفل لها التطب ةیبقواعد إجرائ ةیالموضوع القواعد هذه

 ع،یمة ما بعد البضمان الخد ةیإل ازم ذیالمرتبطة بمدى احت ارم وتنف نةیوالمعا البحث مهمة
وذلك بفرض  ايردعه إدار  تمیلها ثبو  مخالفة المتدخل لهذا الإلتزام فإنه  نیتب وفي حالة ما إذا

)الفرع الأول(، اما اذا امتنع عن تسدید  المستحدثة بموجب القانون نفسه غرامة المصالحة
المستهلك  ضيعو بت ایسواء كان ذلك مدن ا،یردعه قاضائ نئذیح تمیالغرامة المفروضة علیه، 

 هیقاب علالع عیبتوق ایأو جزائ هیف بیالضرر الناتج عن ع عن المنتوج، أو ةیعن عدم صلاح
 )الفرع الثاني(.

 

                                                                 

، ج ر 2013سبتمبر  26الموافق ل  1434ذي القعدة  20المؤرخ في ، 13/327من المرسوم التنفیذي رقام  14المادة  1 
 .2013، 49عدد 
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 عيالفرع الأول: الجزاء الإداري عن الإخلال بضمان الخدمة ما بعد الب

   لهمو اللازمة وثب قا یاء التحقر بعد إج نیسمح المشرع الج ازئري لبعض الأعوان المؤهل    
 عیضمان الخدمة ما بعد الب ةیامز المرتكبة من طرف المتدخل، والمتعلقة أصلا بإل للمخالفة

قابل  لیبد قياردعة لحل النزاع، وذلك كطر و  عةيسر  لةیكوس هیامة الصلح علر غ فرض ةیبإمكان
 .1هامة ةیار قاانونوترتب هذه الغرامة آثا القضائي، الحل

 نازعا  المتعلقة بالاستهلاك، وهيغ ارمة الصلح في المة أدرج المشرع الجزائري لأول مر     
في الباب الخامس  هایونص عل 09/03التي جاء بها القانون رقام  ةیالتحفظ ریتعتبر من التداب

معروفا في ظل  كنیالإج ارء الذي لم  ، هذا93إلى  86على نصوص المواد منبناءا  منه
راء من أجل وقاد تم استحداث هذا الإج 2الملغىالمتعلق بحمایة المستهلك  89/02 القانون رقام

مصلحة المستهلك ومصلحة المتدخل قاصد تفادي الوصول إلى القضاء من  نیب خلق التوازن 
 سلامة المستهلك من جهة أخرى. مسیكل من  ردع جهة، ومن أجل

لكي یستفید المخالف من غرامة  09/03من القانون رقام  87یتضح لنا من خلال المادة     
 هیفي حالة العود، بمعنى أن الشخص المخالف الذي وقاعت عل كون یأن لا صلح یشترط ال

إذ  ه،یتكرار فرض غرامة الصلح عل مكنیالغرامة، وعاد مرة أخرى لارتكاب المخالفة نفسها لا 
إلى  نیالمحضر المحرر في شأنه من طرف الأعوان المؤهل رسلیمن ذلك بل  دیستفی لا أنه

 ختصة.الم ةیالقضائ الجهة

 التي لها الحق لفرض هذه ةيالجهة الإدار  09/03من القانون رقام  86المادة أیضا وضحت 

ما  هایمن هذا القانون، والتي جاء ف 25في المادة  همیرامة، وهم الأعوان المنصوص علالغ
ص المرخص لهم بموجب النصو  نيوالأعوان الآخر  ةیبالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائ":ليی

                                                                 

 .103ربیع زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك، مرجع سابق، ص  1 
 ،6اعد العامة لحمایة المستهلك، الجريدة الرسمیة العدد ، یتضمن الق1989فبرایر  7مؤرخ في  89/02القانون رقام  2 

 ملغى(.) 1989فبرایر  08الصادر بتاريخ 
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مخالفا  أحكام هذا القانون أعوان قامع الغش التابعون  نةیللبحث ومعا ؤهلی م،به الخاصة
 المستهلك". ةیبحما للوزارة المكلفة

 للأعوان 09/03من القانون رقام  87من جهة أخرى وطبقا لأحكام المادة  مكنیكما لا     

 اللجوء إلى فرض غ ارمة الصلح إذا كانت المخالفة المرتكبة: نیالمؤهل

 صاديالاقات الضرر تعدىیالضرر في هذه الحالة  ضيالأشخاص والأموال: إذ أن تعو  تمس -
 .فرض غرامة الصلح عقلیالمتعلق بالمنتوج إلى ضرر جسدي ومالي، فلا 

 ة،یالعقوبة المال ریإذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إلى عقوبة أخرى غ -

 ....الخالمؤقات للمنتوج مثلا أو السجن أو الحبس كالسحب

 امةر غ قیفي إحداها تطب مكنیفي حالة تعدد المخالفا  الصادرة من المتدخل والتي لا  -

 .امة أو عرقالة مهامهمر هذه الغ عیبتوق نیمثلا كإهانة الأعوان المكلف المصالحة

 سابقا. هایبالإضافة إلى حالة العود المشار إل -

م بعد المتعلقة الفة الذكر فإن المخالفا الس 87المادة تحدیدها في ما عدا هذه الحالا  التي 
غرامة  فرضل فهي حالا  قاابلة ةیبغراما  مال هایعل عاقابی عیضمان الخدمة ما بعد الب ذیتنف

 .1هایالصلح عل

المطالبة القضائیة، فهي مقارنة مع  ان إجراءا  فرض غرامة الصلح لا تتطلب الوقات    
الف في المستهلك المتدخل المخ ةیالمكلفة بحماتبلغ المصالح  ثیح، إجراءا  تتسم بالبساطة

لمحضر المخالفة المرتكبة وذلك عن  رهميتحر  خيتسري آجالها من تار  امیأ 7 تعدىیأجل لا 
 انا یالإنذار ب تضمنیأن  جبیمع إشعار بالإستلام، كما  هایعل موصى إنذاره برسالة قيطر 

ة، وسبب المخالف خيف، مكان وتار وهي: محل إقاامة المخال الحصر، لیجاء  على سب ةیامز إل

                                                                 

 .104ربیع زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك، مرجع سابق، ص 1 
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بالإضافة إلى مقدار الغ ارمة المفروضة وكذا آجال  ه،یعل المعتمد الأساس القانوني المطبق أو
 .1دهایتسد ةیفیوك

للسلطة  ذلك تركی ، ولم09/03في القانون رقام  قایدق دایامة الصلح تحدر غ دیتم تحد قاد    
 -الإدارة والمتدخل المخالف– نیرفالط نیللإدارة أو لمحل تفاوض ب ةير یالتقد

 ذیم تنفعد خصی مایإذا كان المشرع قاد حدد العقوبة بمبلغ مالي فما یتم استنتاجه انه     
من %10قدر بـ ت ةيفقد حددها بنسبة مئو  عیالخدمة ما بعد الب ذیتنف الضمان فإنه بالنسبة لعدم

 نفس القانون. من 7ف /88المادة  هیإل أشار ثمن المنتوج المقتنى، وهذا ما

 تميو  ط،یالتجزئة ولا دفعه بالتقس قبلیامة الصلح دفعة واحدة، ولا ر مبلغ غ دیتسدیجب     
ائب المتواجدة في دائرة اختصاص مكان إقاامة المتدخل المخالف أو ر قباضة الض لدى الدفع
ر المذكور، الإنذا خيالتي تلي تار  ومای( 30) نیفي أجل الثلاث تمیولا بد أن  المخالفة، مكان

على سجلت عدة مخالفا   إذاما في حالة و ، 2من طرف المصالح المختصة للمخالف والموجه
 وذلك لكل غراما  الصلح ا،یإجمال ایمبلغا مال دفعیعلى المخالف أن  جبینفس المحضر، 

 .3المستحقة

لفة مكرائب بإعلام المصالح الالضقاابض    قومیمة في الآجال المحددة، فرامبلغ الغ اأم    
 ،4الدفع خيمن تار  مأیا (10) المستهلك وقامع الغش بحصول الدفع في أجل عشرة ةیبحما

 منتسري ابتداء  وما والتيی( 45) نیاستلام الإشعار في أجل خمسة وأربع تمیأما إذا لم     
وقامع  لكالمسته ةیوصول الإنذار للمخالف ففي هذه الحالة فإن المصالح المكلفة بحما خيتار 

 .5ایمیالمختصة إقال ةیتقوم بإرسال ملف المخالف إلى الجهة القضائالغش 

                                                                 

 ، مرجع سابق.09/03من القانون رقام  90المادة  1 
 المرجع نفسه. 92المادة  2 
 المرجع نفسه. 89دة الما 3 
 المرجع نفسه. 2/ف92المادة  4 
 ، مرجع سابق.09/03من القانون رقام  92/3المادة  5 
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 من طرف عیضمان الخدمة ما بعد الب ةیامز أن تكون مخالفة إل جبیولكي تفرض الغرامة 
 الشروط التي تؤدي الى فرضها، وهي التي تحل النزاع فهي تعد من اساسیا   المتدخل،

 اع علىلعرض النز امافي حالة دفعها فلا حاجة  المتدخل المخالف والإدارة التي فرضتها، نیب
 الغرامة بالنسبة لیبالنسبة للمتدخل المخالف وتحص ةیوبالتالي تنقضي الدعوى العموم القضاء،

 .03-09من القانون  92-90 نیالتي فرضتها طبقا لنص المادت للإدارة
 عيالفرع الثاني: الجزاء القضائي عن الإخلال بضمان الخدمة ما بعد الب

 ةیالحما لیالمستهلك تفع ةیحاول المشرع الجزائري ومن خلال النصوص ذا  الصلة بحما    
 ةیامصالح حم ليضمان سلامة وأمن المستهلك، إذ أنه إلى جانب تخو  قیمن أجل تحق اللازمة

  عیواسعة في هذا المجال ومنها بالخصوص توق ا یوقامع الغش صلاح المستهلك
على  ةیلالتزاماتهم التي فرضتها النصوص القانون نیمخالفردع ال أجل غرامة الصلح من

النظر  ةیحصلا ةیالقضائ ئا یبمنح اله ضایالحد، بل قاام أ هذا عند توقافیعاتقهم، فإنه لم 
وهذا من اجل فرض عقوبا  على ، 09/03أحكام القانون رقام  عا  المتعلقة بمخالفةا في النز 

 .1جزائیةالدنیة او مالدعوى الالمتدخل المخالف سواء عن طريق 
 ةيأولا: الدعوى المدن

 الضمان ةیعلى إلزام 09/03من القانون رقام  13حة في المادة راي صزائنص المشرع الج   
للاستهلاك  عرضهایوتبعا لذلك فالمتدخل ملزم بضمان المنتوجا  التي  ع،یما بعد الب والخدمة

نسبة للخدما ، وقاد شرع لذلك صالحة للاستعمال وكذا الشأن بال ریغ جعلهای بیع كل من
شارة وفق الشروط التي سبق الإ نةیالأعوان المؤهلون بالبحث والمعا فرضهای أن مكنیعقوبة 

 .هایإل

                                                                 

 .106ربیع زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كألیة لحمایة المستهلك، مرجع سابق، ص 1 
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تناولا  13/327 مرقا ذيیالمرسوم التنفولا  09/03أن لا القانون رقام الأهم من ذلك ان     
إذا  ما ةحال في ضيبالتعو  لجوء المستهلك إلى القضاء، قاصد مطالبة المتدخل ةیمدى إمكان

 ماته المتعلقة أصلا بالضمان والخدمة ما بعدزاالت ذیإخلاله بتنف راءلحقه ضرر من ج
 على افظحيللمستهلك، و  ةیالقانون ةیالحما دعمیجاء أصلا ل ریبالرغم من أن هذا الأخ ع،یالب

 منتوجا به المن أي ضرر مادي أو معنوي قاد تسب ةیوأمنه، وسلامته، ومصلحته الماد صحته،
 .1أو الخدما  بةیالمع

 13/327یذي التنف أحكام المرسوم قیالخاصة لتطب ا یفیالشروط والك دیتحد یتم وبالتالي    
، والى 2المستهلك وقامع الغش ةیالمكلف بحما ريا  للوز ار ترجع إلى صدور قار  الحاجة عند

 نظمت هذا الجانب. الرجوع إلى القواعد العامة التي منعیهناك ما  سیلغایة صدورها 

 ةي: الدعوى الجزائايثان

ذلك في و  ة،یالقضائ ئا یالمشرع الجزائري على إجراءا  خاصة تنفرد بها اله نصیلم     
ة، العام ابةیالمستهلك، وعلى هذا الأساس تكون متابعة المخالف من طرف الن ةیحما مجال

 3ةیعمومالدعوى ال كيك بتحر ذل تحققيو  ة،یخطأ المتدخل الموجب للمسؤول ثبو  وذلك بمجرد
المستهلك وقامع الغش، وكذا ضباط الشرطة  ةیطرف المصالح المكلفة بحمابعد اخطاره من 

 .4لهم بموجب النصوص الخاصة المرخص والأعوان ةیالقضائ

دعي ی كما یمكن للمتضرر أي المستهلك تقدیم شكوى سواء أمام وكیل الجمهورية أو أن    
 .5یق المختص قاصد مطالبة المتدخل بالتعويضمدنیا أمام قااضي التحق

                                                                 

 ة، رسالة لنیل شهادة الدكتو اره فيعلي حساني، الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجا ، در اسة مقارن 1 
 .351، ص 2012-2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

 ، مرجع سابق.13/327من المرسوم التنفیذي رقام  23المادة  2 
 جراءا  الجزائیة،یتضمن قاانون الإ 1966جوان  08المؤرخ في  66/155من الأمر رقام  48- 29المواد  3 

 المعدل والمتمم. 1966جوان  10، الصادر بتاريخ 48الجريدة الرسمیة العدد 
 .342، مرجع سابق. ربیع زهیة، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ق.م.ج، ص09/03من القانون رقام  25المادة  4 
 مرجع سابق.ث"یث 66/155من الأمر رقام  2المادة  5 
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 كطرف سیبحق التقاضي في رفع الدعاوى والتأس نیالمستهلك ةیحما ا یجمع ضایوتتمتع أ    
 1المختصة ةیأمام الجها  القضائ نیعن الأضرار المشتركة للمستهلك ضيللمطالبة بالتعو  مدني

 ةرفع الدعاوى للمطالب ةیلمهنا ا یأو معنوي وكذا الجمع عيیلكل شخص طب ضایأ حقی كما
 .2عن الأضرار اللاحقة بهم ضيبالتعو 
 لقانون ا المستهلك وسلامته، إذ أنه فرض بموجب ةیضمان حما لیحرص المشرع على تفع    
 لا تغني عن العقوبا  رةیذلك، إلا أن هذه الأخ قیمن أجل تحق ةیوقاائ ریتداب 09/03رقام 

 3ائي لأحكامهز بالطابع الج زیتمینون، الذي في هذا القا هایالمنصوص عل ةیزائالج

 في القانون  هایمنصوصا عل كنیلم  دةیالإطار على ج ازءا  جدنص المشرع في هذا     
المشرع في نص المادة  هاینص عل ةیالأمر بعقوبا  أصل تعلق الملغى، سواء 89/02رقام 
ألف  نیامة تتراوح من خمسبغر  عیالخدمة ما بعد الب ةیزامإل المشرع على مخالفة عاقابیإذ  77

دج كحد أقاصى أو تعلق ( 1. 000.000) دینار ون یمل دج( وقاد تصل إلى50. 000) نارید
 ة،یالمختص بالإضافة إلى العقوبة الأصل القاضي بها حكمیأن  مكنی ةیلیالأمر بعقوبا  تكم

ن من قاانو  85المادة  هیما نصت عل هذا وتتمثل في الشطب من السجل التجاري للمخالف
09-03. 

یا  جدیدة آل نستنتج من خلال تناولنا للعقوبا  المفروضة على المتدخل أن المشرع كرس    
 وذلك من خلال توقیع الجزاءعلى المتدخل المخالف للمستهلك،لضمان فعالیة الحمایة الجزائیة 

  جهة أخرى أن هذه الجزاءا لأحكام قاانون حمایة المستهلك وقامع الغش، إلا أنه یلاحظ من
مما  الكبیرة التي یتمتع بها المتدخل، جاء  في شكل غراما  بسیطة بالمقارنة مع الإمكانیا 

                                                                 

 ، مرجع سابق.09/03نون رقام من القا 23المادة  1 
ج ر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسا  التجارية،  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02من القانون رقام  65المادة  2 

 .المعدل والمتمم، 2004جوان  27المؤرخ في  41عدد 
 سابق.

 .السالف الذكر، 09/03من القانون رقام  68، 65المادتان  3 



د البيع في العقد التجاري                                   الفصل الثاني ما بع بالخدمة  الالتزام  ذ   .تنفي

1 
 

من هذه الحمایة التي أراد المشرع أن یوفرها  وهذا ما قاد ینقص هؤلاء،قاد یؤدي إلى عدم ردع 
 للمستهلك.



 

 

 

 اتمةخ
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 الخاتمة
 وبدیكان و  ةيتجار  ةیظھر كأسلوب دعا ظھر،أول ما  البیع،إن مصطلح الخدمة ما بعد     

ـــــدایبع ـ ـ  عیبفالخدمة ما بعد ال  القانون.باھتمام رجال  حظیلذلك لم و  القانونیة،الثقافة  عن ـ
ــــــوزع عیمجموع الخدما  المقدمة للزبائن بعد الب ـ ـ ـــــج أو المـ ـ ـ ـ  میسلتتمثل في تو  من طرف المنتـ

ـــــةيالمراجعة الدور  ،بالمنزل المساعدة ،حیالتصلو  انــــةیالص ،بیالترك المبیع، ـ ـ ـ ـ  نيالتكو  ،حةیالنص ـ
 .بعدعن 

 حدیثة، وآلا من أجھزة  دةیالمنقولا  الجد عیأساسا بعقود ب عیالخدمة ما بعد الب ترتبط    
 ولذلك فإن مستھلك،و -منتج أو موزع  –بائع مھني  نیتبرم عادة ب ،تنوعاو  دایتعق التي تزدادو 

ـــةالمكونـــــ الالتزاما  ــ ـ ـ ـ  ،آخر عیمبب هأو استبدال عیمتمثلة أساسا في إصلاح المب ،لھذه الخدمة ـ
 .لذلك هلالتي تؤھ ةیالفن ا یالإمكان ملكیفھو الذي  ،مھني بائع بھا سوى كلفیأن  مكنیلا 

حقا  عیأكثر لتصبح الخدمة ما بعد الب تضحیالاستھلاك بدأ الأمر  نیبظھور قاوانولكن     
 جايالبائع المھني للمستھلك ترو  قدمھای وخدمة مجانیة إضافیة، زةیم كان للمستھلك بعدما

ــــ ـ ـ ـ دا  تعتبر من أهم المستج عینخلص إلى القول بأن الخدمة ما بعد البومن هنا ه، لمنتوجاتـ
المستهلك لا تتوقاف بمجرد إنتهاء مدة  ةیأن حما ثیح 03-09 رقام التي جاء بها القانون 

 ع،یالخدمة ما بعد الب ةیعمل میبتنظ نینفس القانون المتدخل من 16دة الضمان بل ألزمت الما
 .لةيلمدة طو  المنتوج وذلك لضمان استفادة المستهلك من

 :ومن خلال د ارستنا توصلنا إلى عدة نتائج منها

 بعد وتكون بمقابل انه،يأثناء سر  تهیمجان ثیالضمان من ح عیتتبع الخدمة ما بعد الب -

الضمان دوره، لذلك جمعهما المشرع تحت فصل واحد  لعبیمان أو عندما لا فترة الض انتهاء
 .عیالضمان والخدمة ما بعد الب ةیزامبإل سماه

 ری...، وهي خدما  غ انةیواصلاح وص ٕبیمن ترك عیمضمون الخدمة ما بعد الب تعددی -
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 تعمالعن سوء الاس أو الخلل الناتج بیحتى الع عیالمدة كما أنه تشمل الخدمة ما بعد الب محددة
 .ریالمستهلك أو الغ هیف تسببیأي الذي  لیوالتشغ

 مدة ف،یمحددة منها: التكال رییاستنادا لمعا عیأداء خدما  ما بعد الب ةیتقاس فعال -

 .دةیالج اریقاطع الغ ریتوف الإنجاز،

 لیتطو  كونها تعزز العلاقاة ة،یتعد مسألة بالغة الأهم عیإن الاهتمام بالخدمة ما بعد الب -

 كل من المتدخل والمستهلك. نیب مدتها

 التطور الحاصل في مجال الاستهلاك، إذ تناول الخدمة واكبیئري أن زاحاول المشرع الج -
 كامها،أح نظمیالمستهلك وقامع الغش إلا أنه لم  ةیالمتعلق بحما 03-09في قاانون  عیبعد الب ما

 ةر یبه هذه الأخ زی،وهذا بالرغم مما تتم 13/327رقام  ذيیالمرسوم التنف هایإل تطرق یأنه لم  كما
  .ةیأو الضمان أو الوقاا ةیخاصة في مجال النوع عةیطب من

 ءا  الواجب إتباعها من طرف المستهلك من أجل المطالبةراالمشرع إلى الإج تطرق یلم  -

 .عیمن ضمان الخدمة ما بعد الب والاستفادة

 :ليینوصي بما فإننا  هایمن النتائج المتواصل إل وانطلاقاا

 جعلیوضبطها في شكل  عیالخدمة ما بعد الب رییمعا ضعیما على المشرع أـن  زاكان ل -

 حقوق المستهلك المترتبة عنها. عیحة على جمراالضمان تنص ص شهادة

 رفمن ط عیخدما  ما بعد الب ةیخاصة تتناول قاواعد تأد ةیضرورة وضع نصوص قاانون -

لخدمة المعروضة للاستهلاك لأنها في نفس الدرجة من ا ةیوذلك لضمان صلاح هایمحترف
 .ر المترتبة عنها في حالة عدم مطابقتهاراالأض ثیالسلع والمنتجا  من ح مع الخطورة

 حیوالتصل انةیالطلب على خدمتي الص ةیلتغط دةیالسعي لفتح وٕانشاء ورشا  عد -

 .من مدة إنجازهما صیوالتقل
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 ةیفة الجدبالمعر  زیتتم حیوالتصل انةیا  في مجال الصمؤهلة وكفاء ةيموارد بشر  فیتوظ -

 والأعطال الممكن أن تحدث للسلع والمنتوجا  المعروضة للاستهلاك. وبیالع بكل

 فقط ضمن سیتلعب دورا كضمان ل عیالقول أن الخدمة ما بعد الب مكنی وفي الاخیر   
ـــــة أطراف  نیارج نطاق الضمان و بخ ضایبل أ ،البائع المھني و المستھلك فحسب نیب العلاقاـ

ــــــي ریغ ـ وبالتالي  ةفي عقد المقاول والوكیل التجاري المستقل  والمستھلك كالفني البائع المھنـ
یبقى العقد مستمرا.
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 قاائمة المراجع
 1-الكتب :بالعربية

 . أسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون اللبناني1
ار، لبنان،  دار اق القوانین الحدیثة العربیة والأوروبیة، الطبعة الثالثة،الإسلامیة و والشريعة 

1983. 
 .1998. اسماعیل غانم، الوجیز في عقد البیع، )د.ذ.ط(، مكتبة عبد االله وهبة، مصر،2
للنشر والتوزيع،  ، دار زهران1. أمحمد شاكر العسكري، دراسة تسويقیة متخصصة، الطبعة 3

 .2000عمان، 
المعارف، مصر،  . أنور العمروسي، دعاوى الضمان في القانون المدني، )د.ذ.ط(، منشأة4

2004. 
ة مؤسس . توفیق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري، )د.ذ.ط(،5

 .1957مصر،  المعارف للطباعة والنشر،
ین مقارنة ب دیدة: دراسةالج. جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولا  6

ة للنشر النهضة العربی والقوانین المصري والكويتي، الطبعة الثالثة، دار القانون الفرنسي
 .2008والتوزيع، مصر، 

 . جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجا  الصناعیة7
دار النهضة  ،د.ذ.ط()كويتي، وال والقوانین المصري دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي  المبیعة:

 .1995العربیة، مصر، 
 .1951. جمیل الشرقااوي، شرح العقود المدنیة البیع والمقایضة، )د.ذ.ط(، مصر،8
 توزيع،والنشر وال . حسام الدین الأهواني، عقد البیع، الطبعة الأولى، ذا  السلاسل للطباعة9

 .1989الكويت،
 .2012الجزائر،  لطبعة الثالثة، دار الأمل،. زهیة حورية سي یوسف، عقد البیع، ا10
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هضة دار الن . سعید جبر، الضمان الاتفاقاي للعیوب الخفیة في عقود البیع، )د.ذ.ط(،11
 .1985العربیة، مصر، 

 .2009. سمیر تناغو، عقد البیع، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر،12
ع الرابع، البی شرح القانون المدني، الجزء. السنهوري احمد عبد الرزاق، الوسیط في 13

 .2004)د.ذ.ط(، مصر،  والمقایضة،
لنشر دار الثقافة ل . صاحب عبید الفتلاوي، ضمان العیوب وتخلف المواصفا ، )د.ذ.ط(،14

 .1998الاردن،  والتوزيع،
 لعربیة،ادار النهضة  . عبد المنعم البدراوي، اصول القانون المدني المقارن، الطبعة الثانیة،15

 .1987مصر، 
 .2001. عبد العزيز نایل، عقد البیع، )د.ذ.ط(، دار النهضة العربیة، مصر،16
 شارع عبد الخالق . علي نجیدة، الوجیز في عقد البیع، )د.ذ.ط(، دار النهضة العربیة17

 .2003، ثرو ، مصر
ق، النشر، العرا ر. علي الهادي لعبیدي، العقود المسماة في البیع والایجار، )د.ذ.ط(، دا18

1997. 
مصر،  العربیة، . علي سید حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البیع، )د.ذ.ط(، دار النهضة19

1990. 
 . علي بوحلیة بن بومخیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة20

ع، الجزائر، والتوزي المترتبة عنها في التشريع الجزائري، )د.ذ.ط(، دار الهدى للطباعة والنشر
2000. 

 . عمار القیسي،21

النهضة العربیة،  . مجدي صبحي ولبیب شنب، شرح احكام عقد البیع، )د.ذ.ط(، دار22
 .1968مصر، 
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دیوان المطبوعا   . محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، )د.ذ.ط(،23
 .2000الجامعیة، الجزائر، 

)د.ذ.ط(، دار الجامعة  ة المبیع للعمل مدة معلومة،. محمد حسین منصور، ضمان صلاحی24
 .1998الجدیدة، مصر، 

 .2000. محمد لبیب شنب، عقد البیع، )د.ذ.ط(، دار النهضة العربیة، مصر،25
سي، القانون الفرن . محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع26

 .2006د.ذ.ط(، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ) دراسة معمقة في القانون الجزائري،
یة العلوم القانون البیع ، فكرة العیب الواجب للضمان، عقد. منصور مصطفى منصور27

 .1959والاقاتصادیة، 
IIو المذكرات الجامعية . الرسائل : 

 :رسائل الدكتوراه 1
 فقهارنة بین الحسن فتحي مصطفى بهلول، عقد انتاج المعلوما  والامداد بها: دراسة مق -

 الاسلامي والقانون المدني، أطروحة دكتوراه، كلیة الشريعة والقانون، جامعة الازهر،
 .2008مصر، 

 ربیع زهیة، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، -
 أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

24/09/2017. 
 فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -

 .2013/2012السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان،
 :مذكرات الماجستير 2
 بوعولي نصیرة، حمایة المصلحة الاقاتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة -

 العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،ماجستیر، كلیة الحقوق و 
2012/2013. 
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 شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قاانون حمایة المستهلك -
 وقامع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2012/2011وزو
 المتعلق بحمایة 09/03ستهلك في ظل القانون الجدید رقام صیاد الصادق، حمایة الم -

 ،1المستهلك وقامع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاسنطینة 
 .2012/2013قاسنطینة،

 لحراري شالح ويزة، حمایة المستهلك في ظل قاانون حمایة المستهلك وقامع الغش، مذكرة -
 .2011/2012علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ماجستیر، كلیة الحقوق وال

 :مذكرات الماستر 3
 سناء المتقي، رضوان بسدوان، مفهوم العیب الموجب للضمان في إطار قاانون الالتزاما  -

 الاقاتصادیةو  والعقود وقاانون حمایة المستهلك، مذكرة ماستر، قاانون اسرة، كلیة العلوم القانونیة
 .2016/2017امعة ابن زهر، اكادیر، والاجتماعیة، ج

 عقباوي الطاهر، حنین یاسین، خدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك، مذكرة ماستر، -
 تخصص قاانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، ادرار،

11/07/2019. 
III   .المقالات : 
 ،11عي، مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي، العدد منذر قاحف، عقود الصیانة وتكییفها الشر -

1998. 
IV :الملتقيات 
 ربیع زهیة، الزامیة ضمان الخدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك، المسطرة-

 الاجرائیة لأشغال الیوم الدراسي الوطني حول الحمایة القانونیة واقاع وافاق، مقر كلیة
 .2018افريل  26الحقوق بوخالفة تیزي وزو، 
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ⅴ النصوص القانونية: 
 ، یتضمن القاعدة العامة لحمایة المستهلك،1989فبرایر  7مؤرخ في  02-89قاانون رقام  -

 .1989فبرایر  08، الصادر بتاريخ 6الجريدة الرسمیة العدد 
 ،2004یونیو  23الموافق ل  1425جمادى الأولى  5، المؤرخ في 02-04قاانون رقام -

 .على الممارسا  التجارية، المعدل والمتممالذي یحدد القواعد المطبقة 
 الخاص بحمایة المستهلك وقامع 2009فیفري  25، الصادر في 03-09قاانون رقام  -

 .2009مارس  08، الصادر بتاريخ 15الغش، الجريدة الرسمیة العدد 
 المتعلق بالجمعیا ، ج.ر.ج.ج عدد 2012ینایر  12، المؤرخ في 06-12قاانون رقام  -
 .2012، سنة 02
 ،1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20، مؤرخ في 58-75أمر رقام  -

 الموافق ل 1395رمضان  24الصادر في  78یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 
 ومتمم. ، معدل1975سبتمبر  30
 ، الذي یتضمن قاانون الإجراءا 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66أمر رقام -

 .1966، لسنة 48المتمم، ج.ر.ج.ج، عدد الجزائیة، المعدل و 
ⅵ التنظيمية النصوص: 

 ،2021مایو  31الموافق ل  1442شوال  19مؤرخ في  244-21مرسوم تنفیذي رقام  -
 .یحدد شروط وكیفیا  تقدیم خدمة ما بعد بیع السلع

 والمتعل ق بضمان 1990سبتمبر  15المؤر خ في  266-90مرسوم تنفیذي رقام  -
 .دما  المهنیةالمنتوجا  والخ

 ، یتضمن تنظیم المصالح2011ینایر سنة  20المؤرخ في  09-11مرسوم تنفیذي رقام  -
 .2011سنة  04الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها عملها، ج.ر.ج.ج عدد 

 .المتعل ق برقاابة الجودة وقامع الغش 39-90مرسوم تنفیذي رقام  -
ــــــروط 2007یسمبرد 12الصادر في  07-390مرسوم تنفیذي رقام  - ـ  المحدد لشـ
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 ملخص
 03-09للمنتجات لكن بعد صدور قانون  از ممنوحالبيع كان عباره عن امتيان موضوع الالتزام بالخدمه ما بعد 

هذه الخدمه بعد انتهاء حق المشتري في الاستفاده من بملزم  لاصبح المتدخالمتعلقه بحمايه المستهلك وقمع الغش 

الضمان، وبذلك كل السلع التي يرد عليها الالتزام ضمان يرد عليها الالتزام بخدمات ما بعد البيع، ولا يقتصر ھذا 

مه على السلع فقط وانما يمتد الى الخدمات ايضا واقر ايضا المشرع ان ھذا الالتزام يقع فقط على البائع المحترف الخد

 دلا البائع العرضي لإفتقار ھذا الاخير للاحترافيه والتقنيه والتجهيزات الماليه لتوفير ھذه الخدمة كما انه استبعا

الالتزام المحترف باداء الخدمات منها  أصبحوبذلك  .اولات الجديدهخصصه فقط للمقالمنقولات القديمه والعقارات و

 التركيب والتشغيل والصيانه والاصلاح وتقديم قطع الغيار 

البائع المحترف غالبا ما يلحق بمشروعاتهم واعمالهم وتؤدي وجود ھذه الالتزامات على اتساع الالتزام بتسليم حيث 

تصرف المشتري وانما يشمل الى جانب ذلك اداء خدمات أخرى تتمثل لا يقتصر على مجرد وضع المبيع تحت ال

في نقل المبيع الى محل اقامه المشتري وفي تركيب المبيع وتشغيله و احيانا اخرى يتعهد البائع بعض الخدمات 

لمشتري ل له وتقديم المساعده الفنيه ةزملالاه وتقديم قطع غيار م، و كتعهد بصيانه المبيع واصلاحالاخرى على تسلي

في الحالات التي يتدخل فيها البائع المحترف لاصلاح الشيء الذي يقام ببيعه اي لاداء الخدمه ما بعد البيع يمكن ان 

 تكون ضمن عقد البيع وقد يقرر البائع المحترف من تلقاء نفسه من اجل جلب المزيد من العملاء

لها اجهزه مخصصه لمراقبه  أدرجستهلاكيه وانما لااھذه العلاقه  لحمايةلم يتوقف المشرع في اصدار قانون  

جبار لا ةردعي ةالمستهلك واقر كذلك قواعد جزئيه لها صف لحمايةالمتدخلين لالزامهم بخدمه ما بعد البيع واجهزه 

 .المتدخل على تنفيذ التزامه


